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سإناماتم 


الحمد لله الذي مهّد قواعد الدين بكتابه المُحكم. 
معاقد العلم بخطابه وأحكم. وفقه في دينه من أراد به خيراً من عباده 
وفهّم» وأوقف من شاء على ماشاء من أسرار مراده وألهم . » فسبحان 
من حكم فأحكم, وحَلّل وحرّم. وعرّف وعلّم» علم بالقلم» علّم 
الإنسان مالم يعلمء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكمء وودائع العلم والجلم 
والكرم؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم""' . 
أمايعهد: 

إن علم القواعد الفقهية من أَجَلَّ العلوم الشرعية قدراًء 
وأسضناها فخرا» واعلاها شيرف وذكرا؛:ولذا اغلى الأكمة من شانة: 
وأشادوا بمكانته وأهميّته وبيّنوا حاجه الفقيه الماسّة ة إلى الإلمام به 
وجلمة: قال الإمام القرافي يرحمه الله : (ولده العواعة زيف افي 
الفقه» ل ل ل 
ويَظهر رونق الفقه ويُعرّف» وتتضح مناهج الفتوى وتكشّف)”" . 


)١(‏ من: مقدمة أبن رجب فى : «القواعد». 
(0) «الفروق: .27/١‏ 
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وقال الحافظ ابن رجب يرحمه الله : (فهذه قواعد مهمة. 
وفوائد جِمَّة تبط للفقيه أصول المذهبء ولع من مآخذ الفقه 
على ما كان عنه قد تخب ا 


وقال الإمام السيوطي يرحمه الله : (أعلم أن فْنْ الأشباه 
والنظائر فنٌ عظيم. به يُطَلَع على حقائق ف الققه امار كه وما ده 
وار 

كوو مجاه الل ارو "ليها" 
أولا : أنها تضبط الأمور المنتشرة المتعدّدة» وتنظمها في سلك 
واخدهمًا لمكن مق إدراك الروائظ والفات الجامعة بين الجويفاتك 
المتفرّقة. فهي كما قال ابن رجب: (تنظم له منثور المسائل في سلك 
واحدء وتقيّد له الشوارد» وتقَرّب عليه كل مُتبَاعد)9*' . 
ثانياً: أن ضبطها يُبِسَّر على الفقيه ضبط الفقه بأحكامه. ويغنيه عن 
حفظ أكثر الجزئيات ؛ إذ إن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن 
يقدر عليه إنسان خلافاً للقواعد فإنَّ حفظها وإن كدت داخلٌ تحت 
الإمكان؛ ولذا قال القرافي يرحمه الله: (من ضبط الفقه بقواعده 


.45/١ «القواعد:‎ )١( 

؟) «الأشباه والنظائر: 245. 

(6) انظر : «القواعد الفقهية: 24١١5‏ ليعقوب الباحسين. 
(5) «القواعد: .4»58/١‏ 
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لماع 
استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات ؛ لاندراجها في الكليّات)”' . 
ثالثاً: أن دراستها تكن عند المرء ملكة فقهية تُتير أمامه الطريق 
لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعدّدة» ومعرفة الأحكام الشرعية» 
واستنباط الحلول للوقائع المتجدّدة والمسائل النازلة؛ ولذا 
أصبحت القواعد معيناً ثرا للفقهاء» ومبعث حركة دائمة ونشاط 
تتخدةه تنه التقدغن أن عكر فبائلة و عقب قضاياة. 

قال الإمام | السيوطي يرحمه الله : (أعلم أن 2 : الأشباه والنظائر 
فنٌّ عظيم» به يُطَلّع على حقائق الفقه ومداركه» ومآخذه وأسراره» 
ويتمهد في فهمه واستحضاره» ويقتدر على الإلحاق والتخريج». 
يت 
التي لا ت: : تنقضي على م ال 7 
رابعاً: أنها تَمَكٌن الفقيه من تخريج الفروع بطريقة سويّة» وتبعده عن 
التخبّط والتناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات 
الجزئية» وقد نقل تاج الدين السبكي عن والده قوله : (وكم من آخر 
مستكثر في الفروع ومداركها قد أفرغ جمام ذهنه فيهاء غفل عن 
قاعدة كليّة» فتخبّطت عليه تلك المدارك وصار حيران» ومن وفقه 
الله بمزيد من العناية جمع بين الأمرين»؛ فيرئى الأمر رأي 


.»7/١ «الفروق:‎ )١ 
.245 (؟) «الأشباه والنظائر:‎ 
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وحتى يتضح معنى القاعدة الفقهية وأهميتها واستقلالها لابد 
من بيان الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصوليّة» والفرق 
بينهما من وجوه"* منها: 
أولاً : : من جهة جهة الموضوع؛ إذا إِنْ موضوع القاعدة الفقهية أفعال 
المكلّفين» . وموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية. فالقاعدة 
الأصولية «النهي يقتضي الفساد) موضوعها : كل دليل في الشريعة 
ورد فيه نهي بينما القاعدة الفقهية «المشقة تجلب التيسير) 
موضوعها ذكل فعز هن أفعال سكليه يحرف شق مختير شرع : 
ثانياً : من جهة كون كل منهما كليّة أم لاء فالقواعد الأصولية كليّة 
مطردة خلافاً للقواعد الفقهية فليست كليّة» بل هي أغلبيّة أكثرية؛ 
لأ لها اتتكتاجات العاف اوررق اعقو ارهد اسن عطي 

ولمّا كان لهذا العلم أهميّة عظمى وفائدة جُلَى أخذ العلماء ء في 
التأليف فيه والتصنيف» ٠‏ فمنهم من أطنب وأسهب». ومنهم من 
الصو وش ومنهم من كان تأليفه نظما. 

ولقد كان للسادة الحنابلة ‏ لا زالت عليهم سحائب الرحمة ‏ 


.)309/١ «الأشباه والنظائر:‎ )١( 
. ليعقوب الباحسين‎ 24١70 (؟) انظر: «القواعد الفقهية:‎ 
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لفاع 
وابلة - في هذا الفن جهود مُتقئّة محرّرة” 5 وإن كانت متأخرة في 
الجمع حتى فاق بعضها من سَبَقّهاء ولم يدرك شأوها من بَعْدَهاء لا 
سيّما «تقر تقرير ير القواعد وتحرير الفوائد» لابن رجب» حتى قال عنه ابن 
للا يرحمه الله : (وهو كتاب م من 0 7 
نحو/ 00 فتوى » 00 00 
باسم : «قاعدة في. ...» أو «قواعد...»» وكان من بين مؤلفاته 
كتاب :. «القواعد النورانية الفقهية» . 

وقفاه تلامذته فمن بعدهم. منهم تلميذه الطوفي في كتابه : 
«القواعد الكبري» و«الصغرى» و«الأشباه والنظائر) . 
ابر ااي كراد البو رن عدن وج لل عا 
جيل ١‏ ورقياف يق وفيت دالتزا في ذلك كنا شرينف ا 
أنيقة » ودفاتر مبسوطة. ومختصرات مضبوطة» وكان من آخر ما 
أله فى ذلك : «منظومة القواعد الفقهيّة» للشيخ عبدالرحمن بن 
ناصر السّعدي يرحمه الله ضمّنها طائفة من مختاراته في القواعد 


.»"#٠ 2.57 انظر: «المدخل المفصّل: ؟/١497. «القواعد الفقهية:‎ )١( 
.459 (؟) «الجوهر المنضّد:‎ 
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والضوايط» وقد احتوت على مهمّات القواعد كما ذكره الناظم في 
الشرح بقوله : (وبعدل» فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة 
على مهمات قواعد الدين» وهى وإن كانت قليلة الألفاظء فهي 
كثيرة المعاني لمن تأملها». ومن ثم كانت عناية المتأخرين بهذا 
النظم دراسة وحفظاً وتفهُما وضبطا. 

وتفصيل قام شيخنا المفضال: صالح بن محمد الأسمري يحفظه الله 
بشرح هذه المنظومة» شرحاً يذلل الصعاب» ويميّز القشر عن 
اللباب» ومتجنباً الإسهاب وغث الإطناب» وقد تميّر الشرح بما 
٠ 5“‏ 
أولاً: شرح الكلمات». وحلّ الألفاظ والعبارات . 


ثانياً: فتح المُققّلء وتفصيل المُجَمل بعبارة تُستعدّب» وإشارة لا 


تَسعٍضِع 

ثالثاً: ذكر مصادر القاعدة والأصول التي أخذت منهاء وضرب 

بعض الأمثلة عليها ليسهّل فهمها. 

رابعاً: توثيق معلوماته بذكر مصادره من كتب الفقه والقواعد وما إلى 

ذلك. 

خامساً: ذكر فوائد عزيزة» ولطائف نفيسة» وتقسيمات بديعة . 
وكان أصل هذا الشرح دروساً ابتدي فيها بجامع أبي بكر 
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الصديق رضي الله عنه بمدينة الطائف عام ثمانية عشر وأربعمئة 
ا وفرع منها لية اثالث عشر من شهر رمضان المبارك من ألعام 
القواعد الفقهية) . 

وقد من الله علي بأن أعانني على إخراج هذا الشرح المبارك. 
وكان عملي فيه وفق ما يلي : 
أولاً: قمت بكتابة الشرح ونسخه مراعياً قواعد الإملاء والترقيم في 
ذلك. 
انياً: وضعت مقدّمة للشرح تشتمل على : أهمية القواعد الفقهية: 
والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية» وجهود الحنابلة في 
هذا الفن. ومزايا الشرح. وغير ذلك . 
ثالثاً: صنعت فهرساً كاشفاً لموضوعات الشرح وفوائده. 
زابعاً: جعلت عتاوين. :زئيسة لكل قاعدة ذكرت: عنمن آنياث 
المنظومة» مراعياً ذكرها بلفظها عند الفقهاء غالباً. 
خامسا: اعتنيت بالإخراج الفني العام للشرح متوخياً منهج البحث 
العلمى فى الكتابة . 

هذا وقد عرضثٌ هذا الشرح على الشيخ حفظه الله بُغية نشره» 
وانتفاع طلبة العلم بهء فاستحسنه .» ومن نّم أن بإخراجه وطباعته» 
فجزاه الله خير الجزاء. ومنحه كل مسرّة وهناء . 
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وقبل أن أطوي أوراق هذه المقدّمة أسدي جزيل الشكر 
وعظيم الامتنان إلى كل من أعانني على إخراج هذا الشرح المبارك؛ 
وأسأل المولى جلّ وعلا أن يجعل ما قدَّموه في موازين حسناتهم إنه 
جواد كريم 


وختاما أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما 
يحب ويرضى » وأن يكافأنا بالحسنى» وأن يغفر لي وللمسلمين» 
وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وكتبه: متعب بن مسعود الجعيد 
(الدراسات العليا 
بجامعة أم القرى 
كلية الشريعة 
قسع الفقه) 
الطائف 
7ه 
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١‏ الحمدٌ لله الى الأرمَقٍ 
؟- ذِي لتم الوّاسعة القّزيرة 
3 ث الصَّلاةٌ مع عدم دَائِمٍ 
_- وآلوه وصَحبِه الأبكرار 
ب 0 هدِيتَ أن أَفْضصَلَ امن 

ويكشفُ الحَقٌّ لذي القُلُوب 
3 درم عل َك ا 

تر قي في الْعلَمٍ خَيرَ ُزتقى 
14 هذه قَواعِدُ نظمتها 


٠‏ - جرَاهُمٌ المَوْلى عَظِيمْ الأخر 
1ل شاط لكائز العم 
- دين مب مي عَلى المَصَّالِح 


- فَإِنْ تزاحم عَدَدُ المَصَالحَ 
5 وَضدَهُ هُ تَراحم المَمَاسدٍ 

- وَمِنْ قَواعِدٍ الشَريْعَةٍ عَةِ لسر 
5 لسر واب بلا افيدار 

-١‏ وكل مَحُظوْرٍ مع الضَرُوْرَة 
9 الأخكام لليتقين 
لم5 والأضل في مياهنا الطَهَارة 
31 وَالأَضلٌ 9 الأبضَاعٍ واللحُوم 
١‏ تَحْرِيْمُها حتّى يَحِيءَ الجل 


وججايع لح 0 
على ادر ' لوي 1 : لخَائم 
عِلم رن الك 0 والكرنَ 
ويُوْصِلٌ العَبّْدَ إلى 0 
وتَقتِي ل لذي قَذ 51 
مِنْ كنب أَهْلٍ الملم قد حَصَّلتْها 
العفو 50 0 5 
ني 0 م لِلقَبايِح 

يُقدّم م الأغلى من الْمَصَالِحِ 
. 520 الأذنَى مِنْ الْمَمَاسدٍ 
في كل مسر ا ميك 

ولا ميم نع للاصسرار 
در ما تختاجة الصَّرُوْرَة 

فلا يُرِيْل الك لِليَقِبِنٍ 
لض وسار احجان 
نَانْهَمَ هَدَاكَ اللَّهُ 2 
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القلة 
فك والأضل في عَادَاتَنا الإباخة 
لان ولييق مشرُوعاً م الأمؤر 
لان وسَائلٍ الم مُوْرِ كالْمَقَاصدٍ 
3 والخَطأ والإكرَاةٌ والتشيان 
لك مَعّ الإثلافٍ ب يكبت الْبَدَلْ 
10 ومن 3 الأخكام 8 3 
/17-- 00 كول به إذا وَرَدْ 
- مُعَاجِلٌ المَحُظور قبل آنة 
2 "مار التي فكي اش 
وَمُتْلفَ مُؤْذِيه ليس يضمن 
١ل‏ وآن تُِيدُ الكُلَّ في العُموم 


ا التَكرَاثُ في سياف التَميّ 


4" كذاك «مَنْ) وَ «ما) نَِيدَانِ مَعَا 
هل و المُفْرَدُ د إِدْ ذْ يُضافٌ 
1م ولا ام 
ا ) أنى يما 0 
كرك وكلَ كم دَائٍُ مَعْ عليه 

اليك وك تروط لازم لْمَاقَدٍ 
4 إلا شدوطاً حَلْلتْ مُحَوّماً 
١‏ تُسْتَعْمَلٌ الفْرْعَهُ عِنْدَ المُبهُم 
47- وإِنْ تَسَاوى العَمّلانِ اجتمعا 


7 وكلٌ مَشْغُوْلٍ فلا يُشَكَلَ 


حى يَجيءَ ءَ صَارِفٌ الإباحة 

غيْرَ الذي في شَرْعِنا مذكور 
واكم بهذا الحم للرُوائِدٍ 
أَسَْقَطهُ مَعْسُودُنا الرَحْمَان 
وينتفِئْ سي عَنْهُ وَالرَّلَل 
يقِْتُ لا إذا إذا اسْبََلٌ فَوَقغ 
كم ين الشرع الي لَم يذ 
قَدُ باء الحُسْرَانٍ مَعْ حرّمانة 
0 شَوْطهء فَذَوْ فَسَادِ د وَخَللَ 
يعد الدُفاع بالَّبِي هي أخسن 

في الجَمْع والإِفْرَادٍ كالْعَليِم 
ُنطِي العُمُومْ ‏ أوْ سياقٍ التْهَيَ 
كل العْمُومٍ باأَحَيّ نائمَعَا 


4 


فم هُدِيتٌ ال شْدَ ما يُضافٌ 
كَل الشَوُوْط والمبوابيع ترْتفع 
وشيّ الي قَدُ َدُ استحقّ ماله على العمل 
وي العي قَذْ أَوْجَبَثْ لشَرْعِيتة 

في في اليتع والتكاح والمقّاصر 


أ ا ل > ميو 
من الحَقَوْقٍ أو لدى التزاحم 


ود ل 3 رَاهُمٌ ا نَاء َه 1 
متالة التكافيؤة والبستر 
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01ظ ومن 3 عن أخبه واجبا 


2 والوازعٌ لطبي عن العصيَّان 
2 وَالحَمْدُ لله ه على التّمَام 


4 4 الصَّلدةٌ مَعْ سَلام شايع 


- 

لهُ اليُجُوْع: إن توى بُطاليا 
كَالوَازِع الشرِعِي بلا اران 
في المَعَدءِ والخمام والذَوَامٍ 
على المي وصّحْبِهٍ والتَابِع 
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ساناصاتم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله الأمين» وعلى آله وأصحابه والتابعين . 

أما بعد: 

فهذا شرح مختصر لطيف» على نَظمٍ للقواعد الفقهية 
مُنيفء يحل ألفاظه ومبانيه» ويُبيّن قواعده ومعانبه. أبتدؤه 
بمقدّمة لابد منهاء ولا مَنَدُوحة للطالب عنهاء وهذا أوَان 
الشروعء وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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بالقلة 


المقدمة وفيها فصلان: 

الفصل الأول: في التعريف ب (علم القواعد الفقهية). 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: في تعريف (القاعدة الفقهية ). 

المبحث الثاني: في التفريق بين: (القاعدة الفقهية) 
و(الضايط الفقهي). 

المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية). 

المبحث الرابع: في (تدوين القواعد الفقهية). 

الفصل الثاني: في تعريف موجز بالمنظومة ومؤلفها وفيه 
ميحثان: 

المبحث الأول: في التعريف بموَّلف النظم 

الميحث الثاني: في التعريف بالنظم. 
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الفصل الأول: 
في التعريف ب(علم القواعد الفقهية) . 
وفيه أربعة مباحث : 
الميحث الأول: 
في تعريف : (القاعدة الفقهية) . 


فهي: حكم أغلبي» يأتي تحته مسائل فقهية فرعية» يُتَعَرَف 
من خلاله على أحكام تلك المسائل . 

وتوضيح ذلك بالمثال التالي : 

من القواعد الفقهية: (الضرر لايزال بالضرر)» أو (الضرر 
لايزال بمثله)؛ حيث يدخل تحت هذه القاعدة مسائل فقهية فرعية 
كثيرة» منها: إكراه معصوم دم بالقتل» على قتل معصوم الدم. 
ومنها: دفع الهلاك عن النفس جوعا بأخذ مال من يدفع عن نفسه 
هلاك الجوع . 

ففي هاتين المسألتين إزالة ضرر بمثله» وهذا لا يجوز؛ لأن 
القاعدة الفقهية تقول : (الضرر لا يزال بمثله) . 

إلا أن هذه القاعدة ليست كلية» بحيث يندرج تحتها جميع 
المسائل الفقهية الفرعية المنطبقة عليها القاعدة» بل هى أغلبية ؛ لأن 
لها استثناءات» من ذلك : رَهئالكقار ]ذا كشو بأسوى المسلسن: 
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المبحث الثاسي: 
في التفريق بين : (القاعدة الفقهية) و (الضابط الفقهي) : 


لالتباس القاعدة الفقهية بالضابط؟ لزم بيان الفرق بينهما؛ إذ 
بينهما عموم وخصوص مطلقء فالقاعدة أعمٌ مطلقاء والضابط 
أخصنٌ مطلقاً. 

وإيضاح ذلك : أن القاعدة تضم تحتها مسائلٌ فقهية من أبواب 
شتى» خلافاً للضابط فهو يضم مسائل فقهية من باب واحد . 

فمثال القاعدة: (اليقين لايزول بالشك) أو (الشك يدر 
باليقين)؛ حيث تدخل هذه القاعدة في كل مسألة فقهية اجتمع فيها 
شك ويقين» فتدخل فى أبواب فقهية شتى» كالطهارة» والصلاة» 
0ن 

ومثال الضابط : (كل مايُْعْتبّر في سجود الصلاة؛ يُعْتبّر في 
سجود التلاوة) قاله بعض أصحاب مالك رحمه الله تعالى فهذا 
الضابط يضم مسائل تخص ذينك السجودين؛ وكلاهما خاص بباب 
الصلاة» لا يتعداها إلى أبواب أخرى . 

واعلم - رحمك الله أن التفريق السابق هو المُقَرّر عند 
الفقهاء؛ ولكن قد يتسامحون فى هذا التفريق» فيطلقون على 
الشابظ فاعدة والمكتن : ْ 
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المبحث الثالث: 


تَقّسّم القاعدة الفقهية من حيثيتين : 
الأولى: من حيثٌُ مصدرّها؛ إذإنها تأتي عن طريق أحد مصدرين : 
الأول: النص الشرعى . والثانى : الاستنباط الاجتهاديء إلا أن أكثر 
القواعد مأخوذة عن المضبدز الثاني : 

فمثال المصدر الأول قاعدة: (لا ضرر ولاضرار)؛ حيث إن 
مصدرها حديث : «لا ضرر ولا ضرار» رواه ابن ماجه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

ومثال المصدر الثاني قاعدة: «من تَعَجل الشيء قبل أوانه 
عوقب بحرمانه» وذلك كقتل وارثِ مورنّه قتلآ يوجب قصاصاء فإنه 
يُحرم من الميراث ؛ لأنه أساء في قصده. فَرَدٌ الشارع قصده ‏ عقاباً - 
عليه . 

ومن نَّمّ تعلم - رحمك الله - أن القاعدة الفقهية تكتسب 
حجيتها بمصدرها إما نصاً وإما استنباطاً. 
الثانية: من حيث اتفاق الفقهاء عليها وعدمه»ء إذ من القواعد 
مااتفقت المذاهب الفقهية عليهاء وتسمى بالقواعد الكلية. ومنها 
ماحصل الاختلاف فيها أعني القواعد الفقهية -. 
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اللقة 
مثال القواعد الكلية قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)». وقد 
أوصلها ‏ أعني: القواعد الكلية - الإمام السيوطي في كتابه: 
«الأشباه والنظائر» إلى خمس وأربعين قاعدة» وأوصلها ابن المَبْرد 
يوسف بن عبدالهادي في كتابه: «مغني ذوي الأفهام» إلى ست 
وستين قاعدة؛ إلا أن القواعد الكلية الكبرى قصرها الأكثر على 
خمس قواعدء» وهي: (الأمور بمقاصدها). و(اليقين لا يزول 
بالشك) و(المشقة تجلب التيسير)؛ و(لااضرر ولاضرار). و(العادة 


0 


محكمة) . 

ومثال القواعد المُّخْتَلف فيها قاعدة: (المُستقْذّر شرعاً 
كالمُستقُدَر حساً)؛ كبسط الذراعين انبساط الكلب؛ فإنه مُستقبح 
حسّآ عند الناس» وكذلك هو مُستقبّح لدى الشرع لما رواه الشيخان 
عن أنس رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «لا يَبْسّط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب». 
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المبحث الرابع: 
في تدوين القواعد الفقهية 


انشأت القواعد الفقهية مع الفقه» لتعلّق كل منهما بالآخرء 
وكان الصدر الأول ينطقون ببعض تلك القواعد» فقد روى الإمام 
عبدالرزاق في: «مصنفه» بسنده إلى عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال: «كل شىء فى القرآن (أو: أو)؛ فهو مخيّرء وكل 
شيء (فإن لم تجدوا) فهو الأول فالأول» . إلى غير ذلك من الأمثلة . 

ولكن القواعد الفقهية لم يُبْدأ في حصرهاء وتقنين علمها؛ إلا 
بعد استقرار المذاهب الفقهية المُبَبّعة» وظهور التقليد وتفشّيه . وقد 
ألمح إلى ذلك ابن خلدون ‏ رحمه الله تعالى ‏ في : مقدمته) حيث 
قال: «ولما صار مذهب كل إمام عِلْما مخصوصاً عند أهل مذهبه 
ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس» فاحتاجوا إلى تنظير 
المسائل فى الإلحاق» وتفريقها عند الاشتباه» بعد الاستناد إلى 
الأول المقورة من ماعن مامه ؛ النهى الجزاة 

فكانت أولى محاولات الحصر لقواعد مذهب فقهى؛ هى 
ماحكاه الإمام العلائي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: «المجموع 
المُذْمَّبِء في قواعد المَذْهِبِ)» حيث ذكر أن الإمام أبا طاهر 
محمد بن محمد بن الدباس الحنفي الضريرء أحد فقهاء القرن 
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الثالث والرابع الهجري : أنه أرجع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة 
قاعدة كلية» وأنه كان يُكرّر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد 
مُتصّرَف الناس . 

وكان أول من دَوَّن القواعد وأفردها في كتاب؛ أبو 0 
عبيدالله بن الحسن الكئخى الحنفي» المتوفى سنة أربعين 
وثلاثمائة» وقداضيكن هذه الرسالة شينعة وثلالين أضل ب وقل وضع 
الإمام أبو حفص عمر بن محمد النسفي (ت: /الاده) شرحاً على 
تلك الأصول؛ بيّن فيه مايندرج تحت كلّ أصل من المسائل . 

فائدة: 

اعلم ‏ أرشدك الله أن أصحاب المذاهب الفقهية المتّبّعة لهم 
بعد الكرخي مسيرة في تدوين القواعد الفقهية» إلا أن دواوينهم فيها 
تتباين وتتفاوق . 


ين أحسن ما كُتِب في المذهب الحنفي؛ كتاب؛ «الأشباه 
والنظائر» لابن نج نجيم المصري (ت : اوه)ء قال الحموي الحنفي 


في : اغمز عي البصائر. شرح الأشباه والنظائر» : لم يوجد في 
كتب الحنفية ماله يعني : الأشباه لابن نجيم - يوازي أو يداني» . 


انتهى ؛ لذا 0 ب«الأشباه» فعملوا عليه أكثر من عشرين 
عملاً» مابين شرح ونظم وترتيب . 

ومن أجود مادوّن في المذهب المالكي؛ كتاب: «أنوار 
البروق في أنواء الفروق» لأحمد بن إدريس القرافي (ت: 54154ه) 
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المشهور ب: «فروق القرافي»» وقد عكف عليه المالكية تهذيباً؛ 
وترتيباء وتعقيبا وغير ذللك.- 

ومن أحسن مارّقم في المذهب الشافعي؛ كتاب: «الأشباه 
والنظائر» للسيوطي (ت: ١١9ه).‏ وقد شرحه السبزاوري» 
وفصيح الدين البغدادي» ونظمه الأهدل. 

ومن أفضل ما صف في المذهب الحنبلي ؟ كتاب : «تقرير 
القواعد. وتحرير الفواتد» المشهور ب «القواعد» ألَمَه ابن رجب 
(ت: ههلاه)ء. قال حاجي خليفة عنه: «هو كتاب نافع , من 
عجائب الدهر»» وقال البرهان ابن مفلح في : «المقصد الأرشد»: 
«والقواعد الفقهية تدل على معرفة تامة بالمذهب)». 
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الفصل الثانى : 
في (تعريف موجز بالنظم المراد إيضاحه) . 


وفيه مبحثان : ش 

المبحث الأول في التعريف ب: (مؤلف النظم): 

هو الشيخ العلامة أبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله 
بن ناصر بن أحمد آل سعْدي» من نواصر بني تميم» نزح جدهم من 
(قفار) قرب حائل » وسكن عنيزة . 

ولد الشيخ السّعدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنة سبع وثلاثماثة 
وألف للهجرة» وتوفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف. عن عمر 
بلغ تسعاً وستين. 

وكان ‏ رحمه الله صحيح المعتقد» متين الديانة» كريم 
الخلق» فقيهاً مُحَقّقَآً قال عنه الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله 
-: «لقد عرفث الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي من أكثر من 
عشرين سنة؛ فعرفث فيه العالم السلفي, المُدَققَ المُحَقّقَء الذي 
يبحث عن الدليل الصادق» ويُنقّبِ عن البرهان الوثيق» فيمشي 
وراءه لا يَلُوي على شيء» انتهى . 
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الميحث الثاني: 
في التعريف ب(النظم) 


حيث نظم الشيخ السعدي ‏ رحمه الله سبعة وأربعين بيتآً» ضمّنها 
أمهات القواعد الفقهية» يقول ‏ رحمه الله فى مُقَدَّمة شرحه لذلك 
النظم : «فإني وضعتُ لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات 
قواعد الدين» وهي وإن كانت قليلة الألفاظ ؛ فهي كثيرة المعاني 
لمن تأمّلها» انتهى . 

وقد حوى النظم ثلاثاً وثلاثين قاعدة على وجه الإجمال» 
ونحو خمسين قاعدة على وجه التفصيل والتفريع أو أكثر. 

لطدفة: 


وضع الشيخ السعدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ على نظمه السابق 
شرحا لطيفاًء فرغ منه في الثامن عشر من ذي القعدة سنة إحدى 
وثلاثين وثلاثمائة وألف» وعمره حينئذ لم يتجاوز الرابعة 
والعشرين. ظ 


ا “د 
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بالأة 


قال الناظمرحمه الله تعالى -: 
١‏ - الحَمدُ لله العَليٌ الأرفٍَ وجَايع الأشْيَاءِ والمُْمَرّقٍ 
"- ذِي انعم الوّاسعة ع الزيرة والجكم الباهِرَةٍ ة الكثيرةٌ 
لالس 1 على الرَشُولٍ القُرَشيٌ احاتم 
5- وآله وصَحبه الأبُرَ ار الحَائِزِيْ مر إتب الفِحَار 
(الشفرح) 
لايم رحمه الله تعالى ‏ منظومته النافعة بالثناء على الله 
وحمده؛ وتْنّى بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وك 
ثلث بذكر الآل والأصحاب ضمن الصلاة والسلام على الرسول 
يكإنهء ولعله قدم دم البسملة نطق أو خطأً كما في بعض النسخ» وذلك 
من المصنف - رحمه الله - اتباع لطريقة أهل العلم في أوائل 
ماني قال الإمام العيني ‏ رحمه الله في : «البناية»: «ذكروا - 
يعني أهل العلم ‏ أنه مما لابد منه في أوائل المُصّئّفات : الابتداء 
بالبسملة» ثم بالحمدلة» ثم بالصلاة على النبي وك بصريح اسمه» 
انتهى . 


قوله: [الأرفق]: 
قال الناظم ‏ رحمه الله في : «الشرح»: «الأرفق: أي الرفيق 
في أفعاله» فأفعاله كلها رفق» على غاية المصالح والحكمة» انتهى . 
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والرفيق والرّفق صفة ثابتة لله عز وجل» فقد روى مسلم في 
«صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كَل : 
«إن الله تعالى رفيق يحب الرفق» ويعطى على الرفق ما لا يعطي على 
العنف. ومالا يعطي على ماسواه» . 


قوله: [وآله]: 

يعني : أتباعه على دينه إلى يوم القيامة» قاله الناظم في : 
«(الشرح». وهذا هو المعنى البعيد العام لكلمة (ال). وتم معنى 
قريب خاص؛ وهو: من حَرُمَت عليهم الصدقة. ومن الأول قول 
بعضهم : 
آل النبيّ مُمٌ أتباعٌ مِلَهِهٍ مِنَ الأعاجم والسُودانٍ والعَربٍ 
لولم يكن آلة إلا أقاربَه صلى المصلي على الطاغي أبي لِهّبٍ 

قوله: [ الحائزي مراتب الفخار]: 

أي : الرفعة والفضلء» والموصوف هم الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم -» وهم أتباع محمد كَكِِ؛ِ جاء. في : «الصحيحين» مرفوعاً: 
«لا تسبُوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً» 
مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 


مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية 
١ 1-‏ مس 222222222 تست 
قال فى «الدّرة) : 


وليس في الْأمّةِ كالصحابةٌ في الفضل والمعروفٍ والإصابة 
فإِنّهمُ قد شاهدوا المُختارا 


وعاينوا الأسرانر والأنوارا 
وجاهدوا. فى الله تح انا" “مدير الهدق: وقد :يمك الأديانا 
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القاي 


3 - اعلَمْ هدِيتَ بت أن فْضَلَ المِمَنْ عم يُِيْلُ الشّك عَنْكَ والدرَنْ 
"- وَيَكْشِفُ الحَقَّ لِذِي القُلُوب ويُؤصل العبد إلى المَطلُوب 
«الشرح) 

حاصل معنى هذين البيتين : أن العلم النافع ماأزال عن القلب 
شيئين هما : الشبهات؛ والشهوات», وأشار الناظم إلى الأول بقوله : 
«الشك». وإلى الثاني بقوله: «الدرن» . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ ماحاصله: «إن القلب 
يعترضه مرضان يتواردان عليه» إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته» 
وهما مرض الشهوات» ومرض الشبهات» والثاني أقتل للقلب 
وأصعب» وهما_الشهوات والشبهات -أصل داء الخلق» ودواؤهما 
العلم ؛ لأن ضد ذينك المرضين الإيمان واليقين» وكلاهما مُتعلّق ‏ 


بالعلم وجوداً وازدياداً)» . 
قوله: [ المنن ]: 
واحدها منّة» كسذرة وسدّرء والمنّة : النعمة. 
قوله: [الدرن]: 


من دزت درناء كوسخ وسخا؛ وزنا ومعنى . 
ا علد 
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١‏ فاخرص على فَهْمِكَ للقَواعدٍ جامعة المَمَائِلٍ الشوَارد 
/ - رقي في الِْلَم خَيرَمُتَى تَقتقِي سُبْلَ الذي قَدْ وفّقا 
«الشلرح» 

يشير الناظم ‏ رحمه الله في هذين البيتين إلى عظيم فائدة 
معرفة القواعد» وأن من ذلك : جمع القاعدة مسائل شوارد متفرقة» 
معرفتها تُغني عن حفظ كثير من المسائل والفروع» قال القرافي في : 
«الفروق»: «ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر 
الجزئيات ؛ لاندراجها فى الكليات» انتهى . ولذا قيل : «الفقه معرفة 
النظائر» . ْ 

واعلم - وفقك الله تعالى ‏ أن هناك فوائد أخر لمعرفة 
القواعد. أشار إلى طائفة منها الحافظ ابن رجب الحنبلي ‏ رحمه الله 
في كتابه : «القواعد»؛ حيث قال: «فهذه قواعد مهمة» وفوائد 
جمة ؛ تضبط للفقيه أصول المذهب» وتطلعه من مآخذ الفقه على 
ماكان عنه قد تَعّْبْ» وتَنَظُم له منشور المسائل في سلكِ واحد» َكل 
له الشوارد» وتقرّب عليه كل متباعد» انتهى . 

قوله: [ الشوارد]: 

أي : المتباعدة المتفرّقة ؛ لأن أصل مادة (ث شْرَد) يدل على تنافر 
وتباعد» قاله ابن فارس رحمه الله -. 

0# 
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هم لغفرم 


4- هذه قَواعِدٌ نَظمْثُها من كنب أل المِلم قَد حَصَلتها 
٠‏ -جَرَاهُمُ المَؤلى عَظِيمَ الأَجْرِ وَالعَفْوَّمَعْ عُمْرَانِهٍ والبسرٌ 
«الشرح) 

أفاد رحمه الله_أن القواعد الفقهية المنظومة جمعها من كتب 
أهل العلم ؛ فهي مأثورة معروفة» وإنما له من ذلك النظم والتأليف» 
والضم والتصريف ؛ ليسهل تناولها ويظهر تداولها 

5 رحن للد لتضاء اأقل الجلى ادر اس نو لنت 
القراعد» وهي سنّة متّبَعكة تواضعت عليها الطباع السليمة» قال 
بعضهم : 
إذا أفادكَ إِنسانُ بفائدةٍ من العلوم فأكثر شكرّهٌ أبدا 
وقل فلانٌ جزاه اللَهُ صالحة أفادنيها ول اللوم والحسدا 


ند فك 
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الأمور بمقاصدها 


١‏ - التي شَرْط لِسَائرٍ العَمَلْ بها الصَّلاحٌ وَالفَسَادُ للْعَمَلُ 
«الشرح) 

بهذا النظم استهل الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ القواعد الفقهية 
التي ضمّنها منظومته هذه؛ لأن هذه القاعدة هي أعم وأوسع 
القواعد.» وهى معدودة ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ضمن كبرى 
القواعة الكلية الحافة. 
قوله: [النية]: 

قال الجوهري في «الصحاح»: نويت نية ونواة إذا عزمت» 
فالنية في اللغة العربية هي العزم على الشيء» وهذا الذي يقصده 
جمهور الفقهاء الذين تكلموا في مسائل النية . 

وأما في الاصطلاح : فهي مرادفة للإخلاص؛ إذ بينهما عموم 
وخصوص مطلق» فالنية أعمٌ مطلقاً من الإخلاص» فتشمل نية الرياء 
والشرك والإخلاص وغير ذلك. والإخلاص أخص من النية؛ لأن 
معناها إخلاص النية من شوائب الشرك والرياء» وأفراد الله بالقصد 
والإرادة. 


واعلم ‏ رحمك الله أن الفقهاء ذكروا للنية شروط صحة؛ لا 
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أؤلها: الإسلام» وضلده الكفر بأنواعه وصوره؛ إذ لا يتصور 
نية التقرب والإخلاص من غير مسلم» إذ سائر الأوامر يُشترط فيها 
النية والإخلاص . 

ثانيها: التمييز» وضده أمران: 

أولاً : ذهاب العقل للمجنون والمعتوه. 

ثانياً : الصبى غير المُميّرء وهو من قلَّ إدراكه للأشياء» فلا 
يُميّر بين أصنافها . 

وحََدٌ الحنابلة. التمييز بالسابعةء لأمر النبى كله الناس أن 
يأمروا صبيانهم لسبع على الصلاة» وذلك لتمييزهم. فكان حذا. 

ثالثها: أن لا يجهل المنوي» وذلك بأن يكون معلوماً عند 
الناوي؛ حيث لا يتصور قصد الشيء إلا بعد العلم به . 

رابعها: أن لا يحدث منافٍ بين النية ومنويّهاء كالردّة بعد 
إيمان» فلو نوى المسلم المميز الصلاة» لكن ارتد قبل إيقاعها؛ فإن 
عمله فاسد. 

وفي قول الناظم السابق: (النية شرط لسائر العمل): دلالة 
بينة على أن المقصود بذلك كل عمل كانت النية شرطاً له» وهذا أمر 
متفق عليه» فقد نص على ذلك العز فى: «القواعد)» وجعله 
القرطبي في : «تفسيره» واجباًء وجعله شيخ الإسلام فرضاً. 
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قال صاحب «الدين الخالص»: «لا خلاف بين أهل العلم في 
اشتراط الإخلاص والنية لسائر العمل» ولا يختلف الفقهاء في أن 
العمل الذي يُرَاد به التقرب إلى الله عز وجل لابد من الإخلاص فيه . 

وحكى على هذا الإجماع: ابن المنذرء والموفق في: 
«المغنى». وغيرهما. 

وإنما اختلف في الأعمال التي لا يُرّاد بها التقرب» ولا يُرجَى 
من ورائها ثواب كالعادات والتروك ونحوها. 

وجمهور الفقهاء على عدم اشتراط النية المشار إليها انفاًء 


صعحصرحة . 


وأما الترك الصَرْف ومباشرة المباحات: كالأكل» والشرب» 
والنوم فلا يشترط فيه نية إلا بذاك القصدء أي : بقصد الثواب . 

واعلم : أن أهل النظر يُفُرٌقون بين نيتين» بين نية صحة وقبول 
العمل» ونية إيجاد العمل. فأما الأولى فسبقت» وأما الثانية وهى 
التي بمعنى العزم فهي تصحب كل عمل أريد به التقرب أؤلا؛ لأنها 
في الحقيقة قوة النفس التي تعزم على مباشرة الشيء بالجارحة» وهو 
مايسمى بإرادة الفعل» وهى سابقة له . 

قوله: [شرط لسائر العمل]: 

الشرْط بسكون الراء المهملة هو القطع» ومنه سمت آلة البتر 
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مجح 0 تت 
والقطع مِشْرَطاًء أما في الاصطلاح : فهو مايلزم من عدمه العدم؛ 
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» كالطهارة مع الصلاة» 
فإنها شرط لهاء وهذا الحكم نص عليه العز بن عبدالسلام سابقاً 
في : «القواعد»» وجعله صاحب : «الدين الخالص» اتفاقاً. 

وهذا على التفصيل السابق من التفريق بين نية إيجاد ونية 
صحة وقبول» وإرادة التقرب وعدمها. 

قوله: [ لسائر العمل]: 

فيه إشعار بعموم العمل» أي فالنية شرط فيه» ويّقَدّر فيه : مما 
تشترط له النية» لتخرج العادات والتروك إذا لم يُرّد بها الثواب . 

قوله: [يها الصلاح والفساد للعمل]: 

قال مُطَرّف بن عبدالله: «صلاح القلب بصلاح العمل» 
وصلاح العمل بصلاح النية» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب: 
«الإخلاص). 

والمعني أن الأعمال التي يشترط فيها النية» كجملة 
العبادات» وماأريد به التقرب لا يكون صالحاً إلا بنية صحيحة» 
ركنن يا ا والأصل في ذلك : الحديث المتفق على صحته؛ 
الذي رواه الشيخان في : «صحيحيهما» من طريق عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ عن النبي كله قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرىّ مانوى» . 
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واعلم أن القاعدة التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - 
صيغتها عند الفقهاء : الأمور بمقاصدها. ٠‏ 

والأمور: واحدها أمرء وهو الشأن والحال» كما قاله أئمة 
اللسان» والمقاصد واحدها مقصد. وهو بمعنى النية والعزم. 
تقول : قصدث كذا إذا عزمتٌ ونويت . 

وهذا القاعدة اتفق عليها الفقهاء» كما حكى ذلك السيوطي 
وابن نجيم -رحمهما الله في : «الأشباه» لهما. 

وهاهنا مسائل متعلقة بما سبق: 

المسألة الأولى: في محل النية والقصد: 

اتفق العلماء على أن القلب محل النية وموضعهاء وجعلوا 
ذلك شرطاً في النية . قال النووي رحمه الله -: «بلا خلاف»» وكذا 
قال ابن تيمية وغيرهماء ثم اختلفوا في استحباب التلفظ بها على 
قولين: هما رواية فى مذهب أحمد ‏ رحمه الله - وغيره» والأكثر 
على عدم الاستحباب» قاله ابن تيميةرحمه الله -. 

أما الخبر؛ فتلبية النبى يَكِلَدِ لعمره وحجهء وذلك ثابت عنه 
يكإن. قالوا: فى ذلك دلالة على تلفظه بها؛ حيث يقول: «لبيك 
عمرة»» أو «لبيك عمرة وحجأ». فيقاس على ذلك غير الحج من 
العبادات المختلفات . 
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وأما النظر: فقالوا: إن اجتماع جارحتين في عمل النية آكد 
وأولى من عمل جارحة واحدة» فاجتماع اللسان والقلب بالتلفظ 
بالنية آكد وأولى من انفراد القلب بها . 

ولكن هذه الحجج مردودة» فأما الخبر: ففرق بين التلبية 
والنية. فالتلبية شعيرة النسك» وهى تحدث بعد نية العمل »2 فالنبى 
يك نوى العمرة والحجء وأحرم بذلك قبل التلبية» والأصل في النية 
أن تصحب العمل . 

ويدل على ذلك ماصح عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه 
أنكر على رجل قال: اللهم إني أريد حجاً أو عمرة؛ قال ابن رجب 
في : شرح الأربعين»: «هذا خبرٌ صحيح عنه) . 

وأما النظر: فهو إعمال الرأي فى غير محله»ء إذ الأصل في 
العبادات التوقف». ولو كان الأمر مستحباً لعملت به القرون 
الفاضلة» قال ابن القيم في: «الهدي»: لم يأت عن الرسول كك 
ولا صحبه ‏ رضون الله عليهم - ولا التابعين» ولا الأئمة 
المتبوعين؛ أنهم تلفظوا بالنية أو رأى أحدّ منهم استحبابهاء ولذلك 
جزم شيخ الإسلام ببدعية ذلك» وقال بذلك جمهرة من المالكية. 

المسألة الثانية : فى وقت النية: 

الأصل أن النية تصحب العمل من أول وقته حكماً لا حقيقة 


جو مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية 
أما الحقيقة فظاهراًء وأما الحكم فمثاله : كأن ينوي المُكلّف صلاة 
العصرء وهو يتوضأ وضوء صلاة» ولم يحدث بعد هذا الوضوء 
ماينافي جنس الصلاة» ثم شرع في صلاة العصر دون حضور الذهن 
لنية» فإنه ناو حكماًء وهذا كله في العبادات المؤقتة بوقت وكانت 
مفروضة وواجبة كالصلوات الخمسء وأما النوافل فالأمر فيها 
واسعء فقد ينوي الصيام النفلَ المكلّفٌ من وسط النهار بعد أن كان 
ممسكاً لحاجة أو عذرء لا ينوي بذلك الإمساك صياماً» ويدل على 
ذلك ما صح عنه يك أنه كان يأتي أهل بيته» فإذا لم يجد عندهم طعاماً 
قال: (إني صائم) . 

المسألة الثالثة: وهي أن النية تنقض بالمشاركة أو 
لاشتراك إذا كان يقصد به التقرب أو الثوابء وهذا مايسمى 
بمسائل مصاحبة الرياء للعمل: 

والحق أن فيه تفصيلاً نصصّ عليه الإمام أحمد» وابن جرير - 
رحمهما الله تعالى -» وقَرّره ابن رجب في: «شرح الأربعين»» 
وحاصله : أن العبادة إما أن ينبني آخرها على أولهاء أو تكون منفصلة 
مُجَزّئة » مثال الأولى : الصلاة» ومثال الثانية : الحج والصوم . 
ْ فأما الأولى : فإما أن ينوي صاحبها بها غير وجه الله أو مع الله 
آخرء فهذه باطلة باتفاق ولا يكاد يفعله مؤمن» وإما أن يصحب 
الرياء أصل العمل» فالصحيح من قولي أهل العلم أن العمل باطل 
لأن المبني على فاسد فاسدّ مثله» وإما أن يعرض الرياء للعمل فله 
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حالتان: 
الحالة الأولى : إما أن يُطرد ولا يُؤْنّس بهء فلا يضر صاحبهء 
ويكون العمل صحيحاً غير فاسد. 


الحالة الثانية : أن يأنس صاحبه به» فرجّح الإمام أحمدء وابن 
جرير - رحمهما الله - صحة العمل» بدليل ماجاء في مراسيل أبي 
داودء أن رجلا سأل النبى كلِ: أن بنى فلان يجاهدون ويحبون 
الجهاد. نحن عو يريد الدياء ومتهد من يويك وه اله ومنهم من 
يريد الغنيمة» فقال النبى يكل : «كل ذلك فى سبيل الله إذا كان أصل 
جهاده لله) . ١‏ ْ 

وهذا مرسل» والأصل عند المُحَدّئين أنه ضعيف, إلا أن 
الإمام أحمد_رحمه الله تعالى يُقَدّم المراسيل على الرأي إذا لم يجد 
نصاء كما نص على ذلك ابن القيم في : «إعلام الموقعين» إلا أن 
ظاهر النصوص كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : تدل على فساد 
عمل من أنس بالرياء وصّحب بقية عمله . 
أما القسم الثاني من العبادات: فهو الذي لا ينبني آخره على 
أوله» بل كان أجزاء مجزئة» فكل جزء منه يعامل معاملة ماسبق من 
الجزء الأول» فإن قصد العبد وجه الله فى بعض تلك العبادة دون 
غيرهاء كان له أجر النية فيما قصد منها وجه الله» وكان عليه وزر فيما 
قصد به غير الله» كل ذلك مالم يقصد بالعمل على وجه الجملة غير 
الله عز وجلء كأن يُحْرِم الحاج قاصداً غير الله» وقاصداً التسميع 
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والرياء» فإنَّ حَبّه لااثواب له عليه؛ لأن النية شرط في صلاح العمل 
هناء خلافاً ما إذا وقع الرياء في بعض المناسك الأخرى مما هو من 


مفردة هذه العبادة . 

المسألة الرابعة: في المقصود من النية: 
إذ يقصد منها أمران : 
الأول: تمييز العمل . 
الثاني : تمييز المقصود من العمل . 


فأما الأول: فإن النية يؤتى بها لتمييز العمل» والتمييز نوعان : 

النوع الأول: تمييز العبادات من العادت» ومثاله: 
الصيام» فقد يكون إمساكاً عن الأكل والشرب حمية لداء يُحْشَى 
نزوله أو يُرجَى برؤه» وقد يكون الإمساك بقصد التعبد لله» والفارق 
بين هذين العملين النية» فقد ميّرت مابين ماهو من باب العادات» 
وهو الإمساك جمية؛ وماهو من باب العبادات» وهو الإمساك بنية 
التعبد. 

النوع الثاني : تمييز العبادات بعضها من بعض كتمييز 
صلاة من أخرى» ونفقة من مثلها ونحو ذلك» فصلاة الظهر والعصر 
إذا صلاهما المسافر جمعاً بقصر فإن النية هي التي تُميّر بين 
الصلاتين مع كونهما أوقعا في زمن ومّحَلٍ واحد» والهيئة واحدة . 


وأما الثاني: فهو تحقيق المقصود من العبادة أو العمل 
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مطلقاٌ وهذا الذي يتكلم عنه أرباب المعرفة والوعظ». وأكثر 
كلمات السلف عن النية هو من هذا الباب» كما قال ابن رجب في : 
«شرح الأربعين». 

فهذا الأمر يتعلق بإخلاص التوجه لله عز وجل في العمل إن 
كان من باب التقرب» وسبق التفريق بين النية والإخلاص» وأن النية 
أعم . 
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اققة 
(مبنى الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد) 
(يُرجّح خير الخيرين بتفويت أدناهماء ويُدذفع شر الشرين 
بالتزام أدناهما) 


١‏ الدّبن مَبئِيّ على المَصَّالح في جَلْبِهَا والدَرْءِ ِ لِلْقبَائِح 
٠‏ فَإِنْ راحم عَدَهُ المصَالح يُقَدم الأغلى من الْمَضَالِحَ 
5' وَضِدُهُ تَرَاحُمُ المَفَاسِدٍ يركب الأذتى مِنْ الْمَفَاسِدٍ 
«الشرح) 

يُشير الناظم رحمه الله في هذه الأبيات إلى قاعدتين : 

الأولى : أن الدين جاء لتحصيل المصالح وتكميلها. وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وهذا امل مُطردٌُ في جميع أحكام الشرع 
وستائلة:: 

الثانية : هو مايسميه الفقهاء ء بتلازم المصالح والمفاسد» أو 

حم المصالح والمفاسد» وهذه قاعدة تتعلق بالأمور العارضة 
ا 

وبيان هاتين القاعدتين من كلام الناظم ‏ رحمه الله - على 


مايلى : 


". 
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قوله: [على المصالح]: ض 

واحدها مصلحة.ء قال الغزّالي في: «المستصفى» هي: 
اعبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة» . 

إلا أن المقصود من المصالح عند الفقهاء هو حفظ مقصود 
الشارع بالحفاظ على الكليات الخمس» وهى: الدين. والنفس » 
والعقل» والنسلء والمال» فقد جاء الإسلام للحفاظ على هذه 
الكليات الخمس» إما حفظ إيجاد؛ بحيث تكون في حرز عن 
مبطلاتهاء وإما حماية زائدة على الإيجاد كالحاجيات» 
والتحسينيات من مكارم الأخلاق وجميل العادات» والطهارة من 
الأدناس ونحو ذلك . قال في: «شرح مختصر التحرير» : ٠لا‏ خلاف 
بين الملل والأديان فى كونها أتت للحفاظ على هذه الكليات» . 

قوله: [في جلبها]: 

جَلَبٍ الشيء يجلبّه جلْبا وجلباًء كذا قال الجوهري في: «الصحاح». 
قال في القاموس : اجلب الشىء: المجىء به من مكان إلى آخر) . 

قوله: [الدرء]: 

قال فى: «القاموس»: الدرء هو الدفع. ومنه الحديث 
المشهور : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» أي : ادفعوها. 

قوله: [للقبائح ]: 

واحدها قبيح» قال الجوهري في : «الصحاح»: «القبيح ضد 
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الحسن). 

ومن ثم يتبين أن الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر بهذا البيت 
القاعدة الكبرى التي يدور عليها الدين» وهي مُقَرَرة باستقراء أدلة 
الشرع كتاباً وسّنة» كما قال الشاطبي في ثاني مجلدات: 
«الموافقات»» وهى على الترتيب السابق فى التقديم والأولوية. 
فيُراعى أول مايّراعى : الحفاظ على الدين من مبطلاته ونواقضه. فلو 
الح ال رع الى الحلا على ل اي 1 
الخمس ذ فيْقدّم الحفاظ على الدين» وهكذا قل في تر تيب الكليات 
الخمس على ماسبق من كون الدين أولهاء والنفمن ثانيها والعقل 
ثالثهاء والنسل رابعهاء والمال خامسها. 

قوله: [فإن تزاحم عدد المصالح.. الخ ]: 

الأولى: تزاحم حسنة مع حسنة» فيُقدَّم الأعلى من 
الحسنتين » ومثاله : اجتماع واجب ومستحب » كدين مطلوب في 
الذمة» ونفقة مستحبة كالصدقة» فالمُقدَّم قضاء الدَّين لأنه واجب . 

الثانية: اجتماع سيئة وسيئة» كمحرّم وآخر أخف منهء أو 
محظور ومكروه» ومثاله : مايقع الإنسان فيه بين شيئين من المحاذير 
المعروفة. فإنه يرتكب الأدنى ليتقى به الأعلى» وهو ما أشار إليه 
الناظم بقوله : «يُرتكب الأدنى من المفاسد» . 
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لغاعك 

ومّثل لها بعض فقهاء الشافعية برجل صلى في ثوب لا يستر 
تمام عورته الواجبة» فإنه حيئنذ يلزمه أن يجلس ويصلى جالساًء 
فالصلاة خالسا مع القدرة محظور. وكشف العورة محظور. 
فارتكب الأدنى ليُتّى الأعلى من المحظورين . 

الثالثة: اجتماع حسنة وسيئة» قال شيخ الإسلام في: 
«المجموع»: «يُنظر في الراجح منهما فيُعمل به» فقد تترجّح الحسنة 
على السيئة فتَعْمّل» وقد تترجّح السيئة على الحسنة من حيث فعلها 
فتعمل » وهذا كله إذا كان يلزم من فعل الحسنة الوقوع في السيئة» أو 
يلزه من ترك السيئة ترك الحسة». 
هاجرت هجرة الإسلام من غير محرم؛ فسفرها من غير محرم سيئة 
ومحظور». والهجرة واجبة وهي حسنة» فترججح فعل الحسنة على 
السيئة من البقاء في دار الحرب» فشرع لها الشارع الهجرة . 
على أهل الطائف مع كونه يقع على غير المقاتل ممن يحرم قتلهم ‏ 
كالنساء والصبية» فإبعاد الأذى عن المسلمين وطرده وإزهاق دولة 
الكفر حسنة مطلوبة واجبة» وقتل غير المُقاتل من النساء والصبية 
سيئة حرّمها الشارع» فترجّحّت الحسنة على سيئة قتل غير المُقاتل» 

ومن هنا يتبيّن أن تلازم الأحكام وتزاحمها يحتاج إلى أمرين 
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ي يت في ذلك » نص عليهما شيخ الإسلام في : «المجموع» : 
الأول: معرفة واقع الواقعة. 
الثاني : العلم بمراتب الحسنات والسيئات» ومقاصد 
الشريعة: 
فبدون هذين الأمرين أو أحدهما لا يستوي الأمر كما قال ابن 
القيم في أول : «إعلام الموقعين». 
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١6‏ - وَمِنْ قَواعِدٍ الشَرِيْعةٍ بْعَةَ ليسي في كل أمر نَابَهُ تَعْسِيِرُ 
«الشفرح) 

أشار الناظم ‏ رحمه الله إلى قاعدة كلية هى إحدى قواعد 
الإسلام الكبرى وهي ما يُعبّر عنه الفقهاء بقولهم: «المشقة تجلب 
التستيرة: 

ويدل على صحتها الكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الكتاب فآيات» منها: قوله سبحانه فى [سورة المائدة]: 
«ما جعل عليكم من حرج »2 وقوله في [سورة الحج]: #ماجعل 
عليكم في الدين من حرج4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إنما 
هويسر الإسلام» رواه ابن جرير في : «تفسيره» وغيره. 

وأما السنة فأحاديث» منها: مارواه الشيخان مرفوعاً: «إنما 
بعئتم 'ميسرين ١‏ ولم تبعثوا معسّرين)2 2 ومنها: مارواه الإمام أحمد 
في : «مسنده2)» وغيره مرفوعاً: «إنما بعثت بالحنيفية السمحة» . 

وأما الإجماع ؛ فحكاه غير واحد كالشاطبي في : «موافقاته». 

والمعنى الإجمالى للقاعدة المشار إليها: “هو أن المشقة 
والعنت» إذا طرا على المكلف كانا سبباً فى المجىء باليسر له فى 
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العمل المطروء عليه تلك المشقة . 

قوله: [التيسير]: 

من اليِّسْر وهو ضد المشقة والعنت» وقسَّم الفقهاءرحمهم 
الله اليسر إلى قسمين كبيرين : 

الأول: إلى يسر اعتيادي» وهذا هو المُصَاحبٍ لجملة أحكام 
الشرع وعامتهاء وأشار الشارع إلى ذلك بقوله سبحانه : ##يريد الله 
بكم اليسر ولايريد بكم العسر#» وقوله: #يريد الله ليخفف 
عنكم#. وقوله : #إماجعل عليكم في الدين من حرج4 . 

الثاني : إلى يسر طارىء جلبه عسرٌ طارىء» وهذا مايسميه 
النقهاة ب وحم الله - بالرخص الشرعية» وهي عند الأصوليين 
تُعرّف بفعل المحظور مع قيام الحاظر لدليل راجح . 

ومثال ذلك: التيسير الوارد على بعض حالات المسافر 
كالإفطار في رمضان» وقصر الرباعية» والجمع بين الظهرين 
والعشائين ؛ لأن السفر تصحبه المشقة عادة . 

والمعنى الثانى الذي هو بمعنى الرخص هو المقصود بالقاعدة 
الكبرى من قول التدواة رنوت الله : «المشقة تجلب التيسير». 
وهو المقصود في قول الناظم: (التيسير)» إذ إن (أل) في كلمة 
(التيسير) عهدية» أي: التيسير المعهود عند الفقهاء وهو الرخصة 
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قوله: [ في كل أمر]: 

(كل): من ألفاظ العموم التي نص عليها الأصوليون-رحمهم 
الله -» والعموم مقصود في قاعدة: «المشقة تجلب التيسير» فهي 
تنسحب على كل أمر ومسألة يطرأ عليها المشقة والعسر. على 

قوله: [نابه]: 

الاسم منه نّوبا وثوبة بضم النون» نص على الثاني الجوهري 
في (صحاحها» يقال: ناب الشيء ينوبه تّوباً وتُوبه إذا أصابه . 

ومادة (توب) يأتى عليها معان عدة في الاستعمال العربي, 
سياه للك ما ناسعن التذوهرق الغا ايكون كن نول 
الناظم ‏ رحمه الله -: (في كل أمر نابه تعسير)» اق في كل أمر 
أصابه عسْر ومشقة . 

قوله: [ تعسير]: 
من العَسّْرء وهو ضد السهولة واليسرء والمقصود به هنا: 
المشقة. 

والمشقة يُقّسّمها الفقهاء كما نص على ذلك ابن نُجَيم الحنفي 
في : «الأشباه والنظائر» إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: إلى مشقة تَخْرِجٍ الفعل عن طاقة العبد وقدرته . 
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]01 : ه. 
الثاني : مشقة يسيرة خفيفة لا تَخْرجٍ الفعل عن طاقة العبد 
وقدرته. 


الثالث : مشقة يتنازعها القسمان السابقان» فقد تصل إلى رتبة 
القسم الأول» وقد تنزل إلى رتبة القسم الثاني . 

وهذه المشاق الثلاث لها حكمان تتورّع عليهما : 

فأما الأول: فهى المشقة الشرعية الجالبة للرخصة واليسر. 

وهي القسم الأول وماارتفع إليه من القسم الثالث» وذلك 
لكونها خارجة عن مقدور العبد وطاقته» وقد أعفى الشارع الأمة 
المحمدية من تكليفها بذلك» كما جاء ف: ااصحيح مسلم» من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وله حكم الرفع : «أن الله قال: 
قد فعلتٌ. جواباً لقوله سبحانه: #ولا تحمّلنا ما لاطاقة لنا به#» 
وإنما جاءت الرخصة مع هذا النوع من المشاق لسببين اثنين» كما 
قال الشاطبى فى : «الموافقات) : 

الأول: لحفظ جوارح العبد ونفسه وماله وما إلى ذلك» حتى 
لا ينقطع عن العبادة ويكره التعبد لله أو العبادة . 

الثاني : حتى لا يصيب العبد انقطاعٌ عند تزاحم الأغمال 
التعبدية» وكسلّ ومللّ عن العبادة . 
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ومن أمثلة السبب الأول : 

مارواه الشيخان فى: «صحيحيهما»: أن النبي يَكِِ لما أراد 
أصيدانة أن يقوس اامعهالبالى زهان »قال :"لما بكد؛ :قإنئ علمف 
تانكم إلا 'أنى عديت إذا ضليث معكو أن تفوض. ملكو 
فتعجزوا عن ذلك»؛ أي : عن فعلكم لما يفترضه الله عليكم بسبب 

ومن أمثلة السبب الثاني : 

وهو وجود الكسل والملل والمشقة عند تزاحم الأعمال 
التعبدية» مارواه الشيخان من حديث أبي جحيفة لما آخى النبي يلل 
سن أبن الدرداة وسلماك: فاحضر اب و:الدزداء الأقل السلماتق» فقال 
له : كل فإني صائم» فقال: لا آكل حتى تأكل معي» فأكلاء ثم أراد 
أن يقوم الليل» فقال له سلمان: نمء فنام» ثم أراد القيام» فقال له: 
نم حتى آخر الليل فأيقظه. وقال: الآن قم» ثم قال سلمان لأبي 
الدرداء بعد علمه بحاله وسماعه مقولة أم الدرداء إن أبا الدرداء لا 
شأن له في الدنياقال: إن لنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاً. 
ثم أتى أبو الدرداء النبي كله فأخبره الخبرء فقال كَلِ: «صدق 
سلمان». 

وأما الثاني: فهي المشقة التى لا أثر لها فى رخصة ويسر وما 
إلى ذلك . وهي القسم الثاني من أقسام المشاق. ' 

وإنما لم يكن لها أثر في جلب الرخص ؛ لأنها لا تكاد تخلو 
من جنس التكاليف الشرعية؛ لأن الأحكام الشرعية حقيقتها منع 
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العبد من شهوات ونوازع نة نفسية وغير ذلك . وفي ذلك مشقة على 
العبد في الجملة . وقد أشار ابن القيم ‏ يرحمه الله إلى ذلك في : 
«مدارج السالكين». 

واعلم أن المشقة من حيث مجيئها وأحكامها ثلاثة أقسام 


أيقيا : 

المشقة الأولى: مشقة لا تعلّق للعبد وفعله بمجيئهاء وهي 
المصائب والابتلاءات النازلة على العباد والمكلفين كالأمراض 
ونحوهاء فهذه المشقة ليس ثم حرج على العبد في السعي في إبعاد 
آثارها . 

المشقة الثانية : فى عق اليد تلن يعطينيا: وقد يأتي 
الفعل بدونهاء فهذه غير مطلوبة شرعاً من المكلف . 

ومثال ذلك ماجاء ذ في : «صحيح البخاري» وغيره» من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في صنيع أبي إسرائيل من كونه نذر أن 
لايستظل» وأن لا يفطر. وأن لا يقعدء فأمره النبي كَلِةِ أن يستظل» 
ويقعد» وأن يستمر في صيامه . 

فهذه المشقة جلبها العبد على نفسه. وليست مقصودة من 

المشقة الثالثة : هى ماكانت مصاحبة للفعل» فهذه نوعان: 

الأول: مشقة اعتيادية لا نخْرِج الفعل عن طاقة العبد وقدرته» 
ويدخل في ذلك : جملة الأفعال التكليفية» ٠‏ فإنها لم تسم تكليفية إلا 
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لوجود مشقة فيهاء كما قال المَّقَّري فى : «قواعده». 

وهذه المشقة موجودة في أكثر المصالح الدنيوية كذلك» ولذا 
يقول ابن القيم في: «إعلام الموقعين»: (إنما تقوم مصالح الدنيا 
والااخرة على هذا التعب». وهذه المشقة» . 

ومثال ذلك: الصلاة والصيام والحج» فكلها تكاليف فيها 
نوع مشقة» وهذه المشقة كما قال الشاطبي في «موافقاته» تختلف 
باختلاف الذي يباشرهاء فقد تكون في أعلى درجات هذا النوع من 
المشاق» وقد تكون فى آدئ درجات هذا النوع من المشاق» وقد 
تكون بين ذلك . 

وقد ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله - كما ذكر ذلك العز بن 
عبدالسلام في: «قواعد الأحكام» _: أن هذه المشقة لا تجلب 
تتوور ا ولو كانت في أعلى درجات هذا النوع من المشاق» لارتباط 
فعل العبادة بهاء ولا يصح تسمية تلك العبادات تكاليف إلا بهذا 
النوع من المشقة بدرجاتها وأنواعها . 

والثانى: مشقة زائدة عن المشقة الاعتيادية التتى تصحب 
لكاي الدرعةة هده تشهات” ْ 

الأول: ماكان فى مباشرتها تلففٌ لجارحة أو للنفس أو نحو 
ولك سر ا انا كرجه المكلقب: فرعتن للق الجقاتيه ان يفيه »أو 
أيقن بوجودهاء أو غلب على ظنه» فهذا النوع من المشاق لا يجوز 
شرعاً مباشرته؛ لما يحصل من ذلك من مفاسد للنفس والجوارح 
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والعقل ونحو ذلك» ومخالفٌ لمقاصد الشرع من المحافظة على 
الكليات الخمس المعروفة؛ ومن مجيء الشارع باليسر والسماحة 
كما قال النبي يَكِْةِ في صحيح البخاري : إن الدين يسرُ» . 

الثاني: ما كان بمباشرته مشقة عظيمة ‏ ولكنها ليست كالمشقة. 
في القسم الأول من كون مباشرتها قد يثلف الجوارح والنفس ونحو 
ذلك» فللعبد خيارٌ بين أمرين عقلاً وشرعاً. 

فأما الأول: فهو عدم فعلها ومباشرتها؛ لأنها مشقة تجلب 
التيسير كالفطر في نهار صائف شديد الحرارة حال السفر والجهاد. 
ومنه ماجاء في : «الصحيح" أن النبي يَككِِ قال: «ليس من البر الصيام 
في السفر». 

وأما الثاني : فهو أن يباشر العبد هذه المشاق» محتملاً مافيها 
من عنت» ثم لعله يحظى بأجر زائد كما ذهب إليه بعض الفقهاءء 
وهو مبني على قاعدة: الثواب على قدر المشقة» قال شيخ الإسلام 
في: «المجموع»: «وهي قاعدة لا تصح بهذا الإطلاق»» يعني - 
رحمه الله أن فيها تفصيلاً» فليس الثواب متعلقاً بالمشقة مطلقاًء 
وليس الثواب منفياً عن وجود المشقة مطلقاً. بل قد يكون بقوة 
الإخلاص والصدق واللّجأ في العبادة» وقد يكون بالمشقة والبلاء 
في العبادة كالجهاد. ش 

وذكر الشاطبى فى: «الموافقات» مثالاً على ذلك أعنى 
القسم الثاني - وهو مايفعله بعض الزهاد والعبّاد من السلف الصالح 
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من قيام الليل كله. فإن في قيام الليل كله مشقة مشقة عظيمة» يُبعدها عن 
أنفس هؤلاء العباد خوفٌ غالب» أو رجاءٌ سائق 
اين ان 


ثم ذكر الناظم بعد ثلاث قواعد فرعية» تتفرع عن هذه القاعدة : 
أولها: أن الواجبات منوطة بالاقتدار. 
وثانيها: أن الضرورات تبيح المحظورات . 
وثالثها: أن الضرورة تَقَدَّر بقدرها. 
ا ل 
5 وليسَ واجبٌّ بلا اقْتدار ولا مْحَدَءٌمَم الْطِرَارِ 
«الشرح ( 


"والرالت هو من ألفاظ الأضداد في اللغة» فيأتي بمعنى 

وأما في الاصطلاح؛ فهو ماطلبه الشارع طلباً مجزوماً به. 
وقيل' غير ذلك. ومثاله: الصلاة المفروضة» فإنها واجبة؛ لأن 
الشارع طلبها طلباً مجزوما به . 

قوله: [بلا اقتدار]: 


راجمٌ إلى القدرة» أي أن الواجبات فعلها متعلّق بوجود القدرة 
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المي ل ع ا ا تتا م ل ا ا ا ا 22272727 لللالل١؟“<ت‏ 0 ل 

5 من المكلفين» فهي مطلوبة بوجود القدرة. والأصوليون - 
رحمهم الله دك وااعتيق كتروظ القعل لكلف ان بكرن ميك 
ويعنون بذلك أن يكون مقدو را عليه . 

قوله: [ولا محرم]: 

من التحريم. وأصل التحريم يدل على المنعء والمحَرّم 
محرم؛ لأن الشارع نهى عنه نهياً مجزوماً به بقوله: #ولا تقربوا 
الزنا» . 

قوله: [مع اضطرار]: 

من الضرورة:» قال الغزَّالى في: «المستصفى»: «هي المشقة 
الشديدة. التي لا يتحملها جنس بني آدم» . 

ودليل هاتين القاعدتين : الكتاب والسنة والإجماع , 

أما الكتاب فآيات» منها: قوله سبحانه : مولا تحملنا ما 
لاطاقة لنا به . 

وأما السنة فأحاديث. منها: ماأخرجه الدارقطنى فى : «سئنه» 
وغيره أن النبي يَكِِ قال: «لا ضرر ولا ضرار»» قال ابن الصلاح : 
«وللحديث طرق وشواهد بمجموعها لا يَنْزك الحديث عن رتبة 
الحسّن». 

وأما الإجماع فحكاه. غير واحد كأبي المعالي الجويني» 
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ظ امارد 
والغرّالى فى: «المستصفى». والموفق ابن قدامة فى: «الروضة» 


وعترهم:. 

وقد سبق معك تقسيم للمشاق؛ التي تقع مع جنس بني آدم. 
فمنها ماينزل عن رتبة الضرورة» ومنها مايصل إلى الضروريات» 
وهي في الحقيقة ترجع إلى الإنسان نفسه. فهو الذي يجد القدرة 
على الفعل أو المشقة الشديدة التى تفقده القدرة» نصصّ على ذلك 
الشاطبي رحمه الله في : «الموافقات» وكذا غيره. 


تا يد فك 
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الضرورة تُقدّر بقدرها 


١١‏ وكُلٌ مَحْظُوْرٍ مَعَ الضَوُوْرَة بِقَدْرِ ما تَحْتَاجَهُ الصَّرُوْرَة 
«الششلرح)ا 

حصل قوله: (وكل . . .) ذكر قاعدة فقهية يذكرها الفقهاء 
بقولهم: (الضرورات تقدّر بقدرها) . 

وهي قاعدة تعتبر قيداً للقاعدة السابقة المذكورة في قول 
الناظم : (ولا محرّم مع اضطرار) . 

والمقصود أن كل فعل جرّز للضرورة إنما جاز ذلك الفعل 
بالقدر الذي يحصل به إزالة تلك الضرورة» ولا يجوز الزيادة عن هذا 
مثال ذلك : 

المضطر إلى أكل الميتة لا يأكل من الميتة إلا بقدر ما يدفع عن 
نفسه الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة» وهي : خوف الهلاك جوعاً. 
شْ 00 كك 
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اليقين لا يزول بالشك 


وتَرْجِمٌ الْأَحْكَامٌ للقين فلايُِزِيْلٌ الشَّكُ لليقين 
«الششرح)ا 

قوله: [الأحكام]: 

واحدها حكم» وهو في اللغة المنع» تقول: حكمث الرجل 
تحكيماً: إذا منعته مما أراد» قاله الجوهري في «الصحاح» ومنه قول 
جرير: 
بتي حنيفة أَحْكِمُوا سُفَهَاةكم إِنَّي أخاف عليكُمُ أن أَغْضَبا 

والحكم في الاصطلاح هو: إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو 
سلباً. قاله الجرجانى فى : «التعريفات»., ومثاله فى الإيجاب : زيد 
قائم» جيك نيت القيام لزيد. ومثال اقلق لم يقم زيدء حيث 
نفيت القيام عن زيد. 

واعلمرحمك الله أن الحكم على ثلاثة أقسام : 

الأول: حكم عقلي» وهو ما رجع فيه إلى العقل عند إسناد أمر 
إلى آخر إيجاباً أو سلباً. ومثاله: الكل أكبر من الجزء . 

الثاني : حكم عادي». وهو مارّجع فيه إلى العادة عند إسناد أمر 
إلى آخر إيجاباً أو سلباًء ومن العادة: التجربة الصحيحة. ككثير من 
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١| 
. الأدوية الناجعة مع بعض الأمراض‎ 

الثالث : حكم شرعي» وهو مار جع فنه إلى الشبرعء وحدة 
جماعة من الأضولبين بأنه : خحظاث الله الجتعلق بفعل الْمُكَلّف؛ من 
حيث إنه مكلفٌ بهء كقوله تعالى : #ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله#. 

والناظم ‏ رحمه الله لم يقصد سوى: الحكم الشرعي بمعناه 
السابق . 

قوله: [ لليقين ]: 

اليقين من : يَقنْتْ الأمر يقنا ويقنآء قال الجوهري : «اليقين : 
العلم» وزوال الشك). وأما في الاصطلاح : فاعتقاد الشيء بأنه 
كذاء مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذاء مطابقاً للواقع غير ممكن 
الزوال. قاله الجرجاني» ولكن يشكل عليه ماجاء عن مجاهد ‏ 
رحمه الله أنه قال: «كل ظن في القرآن فهو يقين». 

إلا أن الزركشى ‏ رحمه الله قال: «هناك ضابطان للفرق بين 
اليقين والظن في القرآن : 

أحدهما : أنه حيث وجد الظن محموداً مثاباً عليه فهو اليقين» 
وحيث وجد مذموماً مُتوعداً عليه بالعذاب فهو الشك . 

والثاني : أن كل ظن به (أن) المخمّفة فهو شك. وكل ظن 
يتصلٍ به (أنَّ) المشدّدة فهو يقين؛ لأن المشدّدة للتأكيد خلافاً 
للمخمّفة» انتهى . 
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قوله: [يزيل]: 
من زال الشيء زوالاً» إذا تَنَكَى عن مكانه» قاله ابن فارس 
فى: «مقاييس اللغة». والمعنى: أن اليقين لا يتنكّى عن مكانه 
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لطروء الشك عليه . 
قوله: [الشك]: 


«المقاييس»): «ومنه: الشك. الذي هو خلاف اليقين» وإنما سمى 
بذلك لأن الشاك كأنه شلك له الأمران فى مَك واحدء وهو لا يتيقّن 
واحداًمنهما». 

وفى الاصطلاح هو. لمطلق الكردة: وده الراغب في : 
«المفردات» بقوله: «الشك: اعتدال النقيضين عند الإنسان 
وتساويهما». وبه جزم الكفوي رحمه الله في : «الكليات» . 

' وجملة قوله: «وترجع الأحكام. . .2 إشارة إلى قاعدة فقهية 

كلية هي : «اليقين لا يزول بالشك» ولها صيغتان معروفتان عند 
الفقهاء : 

الآأولى: :اليقيق لأيؤال بالكنك:, 

الثانية : اليقين لا يرفع بالشك . 

وهما صيغتان لهما الدلالة نفسها. ولا تكاد تلك القاعدة 
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252006 الفقهء يقول الإمام النووي رحمه الله - 
في : «المجموع شرح المُهَذَّب» : «هذه قاعدة 0 لآ يخرج منها 

إلا مسائل» ويقول السيوطي ‏ رحمه الله - في : «الأشباه والنظائر 
في قواعد اللغة»: «هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه) . 

ويدل على صحة تلك القاعدة عدة أدلة ترجع إلى : الخبرء 
والإجماعء والنظر. 

فأما الخبرء فمنه ما أخرجه الشيخان عن عبدالله بن زيد- 
رضى الله عنه_أنه قال : شكى إلى النبى يكل الرجل يُحَيّل إليه أنه يجد 
الشيء في الصلاة» فقال كله : الا ينْصَّرِف حتى يسمع صوتاً أو يجد 
ريحاً». 

ففي الخبر: الحكم ببقاء الطهارة وإن طرأ الشك؛ لأن 
الطهارة مُتيقّن منهاء وأما إذا تين من الحدث المُوجِب نقض 
الطهارة» فيُقطع به . وهذا إعمال لقاعدة اليقين لايزال بالشك؛ كما 
أشار إلى ذلك النووي -رحمه الله دفي : «المنهاج», وقال الخطابي- 


رحمه الله - في : اشرح البخاري» مُعَلّقآً على خبر عبدالله بن زيد : 
«وهذا أصل فى كل أمر قد ثبت واستقر يقيناً» فإنه لا يرفع حكمه 
بالشك»). 


وأما الإجماع ؛ فحكاه غير واحد كالقرافي ‏ رحمه الله في : 
«الذخيرة» وفى: «الفروق»)» وابن دقيق العيد ‏ رحمه الله فى : 
(إحكام الأحكام». 


مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية 
- 


وأما النظر؛ فلأن اليقين لا يغلبه الشك أَلْبَة» حيث إنه قطع 
بثبوت الشيء فلا يُنهدم بالشك . 

ومن 00 القاعدة : من تين الطهارة» وشكٌ في الحدث» 
فهو مُتطهر. أو تيقَّن في الحدث» وشك في الطهارة فهو محدث . 
بهذا قال د لحديث عبدالله بن زيد السابق. يقول شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله في : «شرح العمدة» موضحاً حديث عبدالله بن 
زيد السابق: «فلما نهاه عن قطع الصلاة وعن الخروج من المسجد 
مع الشك» دل على جواز بناء الصلاة على طهارة مُستصحبة مبنية 
على اليقين. ولؤ كان يجب عليه الوضوء خارج الصلاة لجاز له أو 
لوجب عليه في الصلاة كسائر النواقض» . 


فائدة: 

اعلم ‏ وفقك الله أن قاعدة: «اليقين لايُّزال بالشك» لها 
اعتبار عند الاستدلال بالأدلة؛ إذ الأصل فى الألفاظ أنها للحقيقة» . 
وفي الأوامر أنها للوجوب». وفي النواهي أنها للتحريم . ولا يُخْرَج 
بتلك الأحكام عن أصولها المُتيقنة لاستدلال أو دليل مشكوك فيه إما 
من جهة الثبوت أو الدلالة. 

وقد نبّه إلى ذلك العلائى ‏ رحمه الله فى كتابه : «المجموع 
المُذُهبِ»» وقال: «ومن هذا الوجه يمكن رجوع غالب مسائل الفقه 
إلى هذه القاعدة إما بنفسها أو بدليلها» . 
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ومن ثم يتبين أن القاعدة الكلية : «اليقين لايزال بالشك»؛ لها 
موردان: 

الأول: الأدلة الشرعية» عند إعمال قاعدة: «استصحاب 
الأصل»؛ لأن الأصل له حكم اليقين» كما سبق بيانه . 

والثاني: أفعال المكلّف»ء عند اشتباه أسباب الحكم عليه. 
وهذا المورد هو المقصود أصالة من القاعدة» قاله ابن القيم-رحمه 
الله في : «بدائع الفوائد» . 

وهذا كله عندما يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك» 
فتستصحب ولا يُنْتقّل عنها إلا بيقين» وهذا جزم به الجمهورء» ونص 
عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه السابق . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في : «بدائع الفوائد»: «ينبغي أن 
يُعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ألبتة» وإنما يعرض 
الشك للمكلف). 

ل 07 كك 
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(الأصل فى الأعيان الطهارة) 
(الأصري اللا واللحوم وي عونم الى وديم التحريم) 
والأصِلٌ في مياهنا الطَّهّارةٌ والأَرْضِ والثاب والحجّارة 
"١‏ ولأضلُ في الأبضَاع واللخوم ونس والأموَالٍ للْمَنْضومٍ 
١‏ تَحْرِيْمُها حتى يَجِيءَ الحلّ قَائْهَمَمَدَاكَ الله مَايْمَلَ 
«الشرح)ا 

قوله : [مياهنا]: 

يدخل في ذلك جميع أنواع المياه سواء أكان الماء النازل من السماء؛ أم 
الخارج من الأرض كالابار والأنهار, قال ابن قدامة رحمه ألله - في : 
«الروضة»: «وهذاهو المعتمد). 

قوله : [الثياب]: 

يدخل فيها جميع أنواعها مما هو طاهرء ويخرج المصنوع من غير 
الطاهر كجلود السباع والكلاب والخنازير. 

قوله : [الأبضاع] : 

واحدها: بضع بالضمء قال الجوهري في: «الصحاح»: 
«البُضع هو النكاح». قاله ابن السّكيت» وحكى ابن الأعرابي: أن 
البضع هو الفرج. وأصل مادة (تضع) تأتي على معان في 
الاستعمالء. قال بعضهم على منوال الإمام قطرب النحوي في : 
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ماللكة 
«مثلثاته)» : 
0 ملاظم" 
تنس كما خا ني الشراة مابين تضعو'ة كن 
بالصّم وطئوناالإنَاتْ الخحجة وقئة البحية 


والمقصود هو الفروج والأنكحة؛ كما نص على ذلك الأئمة» 
ومنهم الإمام السبكي ل «الأشباه والنظائر). وابن رجب في : 


«القواعد). 
قوله: [للمعصوم]: 


يُقصد به من عصم ماله ودمه . 


ل م د 


ل 0 الله تعالى - 


جملة أمثلة 


عليك» وهو من الإملاء. 


: أن هذه الأبيات تشتمل على 


مخرّجة على القاعدة الكلية السابقة» وهي : : اليقين ل" 


يزال بالشك» كما نصّ على ذلك السيوطي في : «الأشباه والنظائر» . 


وهي ترجع إلى قاعدتين : 


) التراث: الأثر عن العرب والنقل» وهو الشىء الموروث عمن سبق. 
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الكذاى 


القاعدة الأولى: 

أن الأصل فيما على الأرض الإباحة» ويدخل في ذلك المياه 
والثياب والحجارة وغيرهاء وكل ذلك طاهر» وهذا الذي عليه عامة 
الأصوليين والفقهاء وأكثرهمء قاله ابن تيمية في: «مجموع 
الفتاوي»). بل نفى وجود الخلاف بين المتقدمين من الفقهاء ‏ وقال: 
«إن الخلاف المذكور حادثٌ بعدهم» . 

ويدل على ذلك النقل والعقل : 

فأما النقل فمن ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: ظ 

الكتاب : وفيه آياتث» ومنها: قوله سبحانه : #هو الذي خلق 
لكم مافي الأرض جميعاً»؛ ووجه دلالتها على المقصود يرجع إلى 
دلالين: 

أما الأولى: فهو إضافة الله الشيء إلى بني آدم باللام» كما في 
قوله: #لكم#. وهي لا تكون إلا بأحد معنيين هناء كما قاله ابن 
عطية الأندلسى فى : «المحرر الوجيز) . 

الأول: أنها بمعنى الملكية. 

والثاني : أنها بمعنى الاختصاص . 

وكلاهما يدلان على ملكية بني آدم لما في الأرض» 
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اائفة 
واختصاصهم بذلك» وليس إلا الإباحة . 

والثانية: أن مساق الآية مساق امتنان» وغايته: الحل 
والوباحة» قاله القرطبى فى : «تفسيره» . 

الوجه الثانى: 

السُنة: ويدل على ذلك أحاديث, منها: مارواه أبو الدرداء ‏ 
رضى الله عنه ‏ مرفوعاً: «ماأَحَلّه الله فهو حلال» وماحرّمه الله فهو 
حرام» وماسكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته». أخرجه 
الحاكم وصححهء وأخرجه الطبراني في: «المعجم الكبير). 
والبزار فى: «مسنئده». قال السيوطى فى: «الأشباه»: (إسناده 
حسن)2. | 

ووجه دلالة الحديث على المقصود هو أن النبى يَكِ أناط 
المحرّم والمحدّل بأمر الله» وماكان دون ذلك فقد سكت عنه الله 
وهذا يقتضى إباحته» لذا قال النبى يَكلِْةِ: «فاقبلوا من الله عافيته», 
قاله شيخ الإسلام في : «مجموع الفتاوي». 

الوجه الثالث: 
الفتاوي» : «هو كالإجماع». وأنكر وجود المخالف في هذه المسألة 
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وأما العقل: 

فللإصوليين في تقريره عباراث» منها ماقاله القرطبي في : 
تفسيره» : «وذلك أن الله لم يخلق مافي الأرض إلا لحكمة» إذ ضد 
ذلك العبث» وهو منزهٌ عنه . 

والحكمة إما أن تكون للتلذذ به» أو الانتفاع به» أو الاختبار 
به» أو التفكر فيه» وكلها لا تصح إلا بالتذوق» وهو دليل الإباحة» . 

فائئيدة: 

خالف عامة العلماء وأكثّرهم بعض المتأخرين في مسألتنا 
السابقة؛؟ حيث قالوا: «إن الأصل في ذلك : الحظر والمنع»» ونُسَبَه 
ابن تُجيم في: «الأشباه والنظائر» إلى بعض أصحاب الحديث» 
وعزاه الموفق في «الروضة» إلى حسن بن حامد الورّاق - شيخ 
الحنابلة المعروف -» وبعض المعتزلة» وهو اختيار القاضي أبي 
يعلى الفرّاء كما في : «العدة» . 

وحجتهم في ذلك أن التصرف في ملك الغير ممنوع إلا بإذنه» 
وهذا منه. 

واعتُرض على ذلكء بأنه لو سُلّم لهم بهذه المقدمة؛ لقيل: 
إن ال لله أَذْنَ كما في الآية والحديث السابقين . 

وليُعلم أن محل النزاع في هذه المسألة هو ماكان خالصاً من 
ال أو كان الغالب للنفع فيه من مختلف الأعيان التي تختلف 
أوصافها؛ لأن ماكان ضراً محضاً. أو الغالب عليه الضر فهو مُحَدَمٌ 
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ممنوع لأدلة كثيرة» منها حديث النبي ككلةِ: «لا ضرر ولا ضرار» 
أخرجه الدارقطني وغيره» ويدخل في ذلك: ذوات السموم من 
الحيوان والنبات . 

فائدة: 

اختار شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله تعالى أن الأصل في 
المسألة السابقة : الإباحة» وطهارة الأرض والثياب والحجارة لمن 
كان مسلماً يعمل الصالحات؛ لأنها إعانة له على الطاعة» وصرفٌ 
للنعمة في محلهاء وأما خلافه كالكافر ومن يستعمل النعمة في غير 
محلهاء فإن الأصل في حقهم المنع» سداً لذريعة التقوّي بالنعمة 
على المعاصي» وصرف النعم في غير محالّها . 


القاعدة الثانية: 
أن الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه : 
التحريم . 
ويدل على ذلك أدلة : 


أما الأبضاع؛ فقد حكى الموفق في: «المغني»» والنووي 
في : «المجموع» إجماع أهل العلم على ذلك . 

ومثاله: لو أن رجلاً له ثلاث زوجات» طلق إحداهن» ثم 
اشتبه عليه من طلق منهن . فالجمهور والأكثر على أنه لا يطأ واحدة 
منهن حتى يستبين» قال المرداوي فى: «الإنصاف»: «وعليه 
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جمهور الأصحاب»» واختار الموفق وجماعة أنه يعمل بالقرعة 
بينهن» إذ القرعة حينئذ بمنزلة المخبر والشاهد. 

وأما اللحوم؛ فاستدل بالدليل العقلي السابق عند القائلين بأن 
الأصل المنع في الأشياء» ولكن الذي عليه الأكثر والجمهور هو أن 
الأصل في اللحوم : الحل حتى يجيء المنع . 

واستدلوا على ذلك بالأدلة السابقة» إذ إن جنس ذوات 
اللحوم: من الأعيان الموجودة على الأرض» فهي داخلة في 
الإباحة» ويدل عليه قوله سبحانه: #وقد فصَّل لكم ماحرّم 
عليكم 2# وفصّل بمعنى بيّن» قاله شيخ الإسلام» وهذا فيه دلالة 
على أن الأصل الحل حتى يأتي المنع؛ إذ إن الله ذكر المحرمات 
وأبقى غيرها على الحل» وبهذا جزم شيخ الإسلام في: «مجموع 
الفتاوي»» وانتصر له الشوكانى فى: «إرشاد الفحول»» فإن كان 
المقصود عدم حلّ اللحوم إلا بعد ذكاتها بطريقة شرعية ‏ على ماهو 
مفصّل في كتب الفروع ‏ كان ذلك كذلكء» وعليه الأكثر» وظاهر 
عبارة الموفق في «المغني»: اتفاق الأئمة عليه.» وهو مقصود شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في محال من كتبه . وأدلة ذلك كثيرة 
من الكتاب والسّنة والأثر. 

وأما النفس والمال للمعصوم؛ فالأصل فيها حديث ابن 


مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعاً: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا 
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المُمَارقَ للجماعة» أخرجه البخاري ومسلم . 


وحديث.جابر فى : الاصحيح مسلم) في حجة الوداع أن النبئ 
عَكَئِبد قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. 2( 
الحديث . 

ففي الأول: حرمة الأنفس المعصومة» إلا بما يوجب حلها 
يوجب حلها من الزكاة والنفقة الواجبة. ونحو ذلك مما هو معلوم. 
وهذا عليه عامة الفقهاء وأكثرهم. بل حكى الموفق عدم المخالف 


كط دفن 
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(الأصل فى المعاملات الحل) 
(الأصل في العبادات المنع) 


"١‏ والْأَصِلٌ فى عَادَاتنا الإباحة حتّى يَجِيءَ صَارِفُ الإبَاحَة 
7 وَليْسَ مَشْرُوعاً من الأمؤر غَيْرَ الذي في شَرْعِنا مذكؤر 
«الشفرح) 

قوله: [عاداتنا]: 

مأخوذ من العؤد أو المعاودة» وهى تَكْرَّار الشىء» قاله . 
الزّبيدي في : «شرح القاموس». ونص عليه الحموي في: «غمز 
عيون البصائر) . 

واختلفت عبارات الفقهاء في حدٌ العادة وتعريفهاء ومن ذلك 
أنها: ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من 
المعاملاات» قاله ابن حجر _رحمه الله في : «الفتح2. 


ل ا 


بن © نيد أن العادات تربع ان بجر عساتلا وهي 
قوله: [صارف الإباحة]: 
أي: الصارف الشرعى» وهو إما أن يكون نصاً شرعياً» أو 
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االفة 
واعلم ‏ رحمك الله أن الناظم ‏ رحمه الله عنى بالبيتين 
السابقين قاعدتين كليتين : 


فأما الأولى: فهي أن الأصل في العادات والمعاملات: 
الإباحة والحل» ودل على صحة ذلك أدلة ترجع إلى: الخبرء 
والاتفاق. 

فأما الخبر: فمنه ما أخرجه مسلم في : «صحيحه» في قصة 
تأبير النخل» وفيه قال النبى عله : «أنتم أعلم بأمر دنياكم» ؛ ووجه 
الدلالة : أن النبي يَكِْهِ ردّ الأمر في التعامل في الزراعة إلى الخلق, 
وجعله ليس من جنس الشرع الذي يتوقف فيه حتى يأتي الأمر من 

وأما الاتفاق : فحكاه غير واحد» كالنووي في : «المجموع»؛ 
والموفق في «المغني». 

وليُعْلَمِ أن المعاملات والعادات باقيةٌ على الأصل مالم 

وأما القاعدة الكلية الثانية: فهى أن الأصل في العبادات: 
فعل أو قولٍ أنه عبادة » ح ان خطاب الشارع بذلك» وقد دلت 
الأدلة على صحة هذه القاعدة» وترجع إلى أدلة : 
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أولها: الخبرء وهو من السّنة والأثر. 

فأما السّنة. فما رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي كك 
قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ»؛ أي: مردود عليه 
قال الشاطبي في: «الاعتصام»: «وهذا أصلٌ في أن الأصل في 
العبادات المنع والحظر» . 

وبيانه : أن النبي يَكِ قد قبول العبادة بأخذها عنه» وصدورها 
منه يكو إذ هو المشرّع يَكِْةّه فاعتبار غير ماقاله أو فعله من العبادات 
عبادة تفعل أو تقال: اعتبار مردودٌ على صاحبه ؛ لأن ذلك محظوة 
عليه . 

وأما الأثر؛ فما أخرجه البيهقى فى: «السنن الكبرى»» 
والخطيب في : «الفقيه والمتفقه» عن سعيد بن المسئّب. أنه رأى 
. رجلا يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين زائدتين عن سنة الفجر»ء يطيل 
في سجودهما وركوعهماء فزجره عن ذلك» فأنكر عليه المصلي 
ذلك. فقال له : «بل خالفت السنة» . 

والآثار في ذلك كثيرة . 

وثانيها: الاتفاق ؟؛ فقد حكى شيخ الإسلام في : المجموع 
الفتاوي» اتفاق السلف ‏ رحمهم الله على أن الأصل في العبادات 
الحظر والمنع . 
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فائدة: 

إذا كان العمل في أصله مشروعاًء ولكن زِيْدَ في هيئته» أو 
أنُقص منه» فلا يحكم على بطلانه مطلقاًء ولا على صحته مطلقاً 
قاله ابن رجب في : «شرح الأربعين»؛ لأن الخلل قد يكون في شيء 
يوجب بطلان العبادة» وقد يكون في شيء دون ذلك». ومثاله : 
الصلاة إذا أرقت بدون سجود فإنها باطلة؛ لأن السجود من 
الأركان» وإذا أوقعت دون قراءة ماتيسّر بعد الفاتحة فهى مجزئة 

مسألة: 

يشترط في كون الأصل في العبادات الحظر والمنع 

انسحاب ذلك على كمية فعل العبادة من الرسول كله نتحيث لا يراد 

ذهب الشاطبي في : «الموافقات» إلى لزوم ذلك» وأن الزيادة 
مخالفة) وذهب ابن القيم في : «الصواعق المرسلة» إلى أن العبادة 
إذا ثبت أصلهاء ويُدِب إليها بالسنة القولية؛ فالمواظبة عليها فضل 


واعيلة 
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الوسائل لها أحكام المقاصد 


5 وسَائِلٌُ الأموْرٍ كالْمَقَاصِدٍ واحْكُم بهّذا الْحُكْم للرَوائِدٍ 
«الشلرح)» 
قوله: [وسائل]: 
واحدها وسيلة». وهى الذريعة الموصلة إلى الشىء 


المطلوب» والمقصود هنا الوسائل الشرعية المتعلقة بالمطلوب 
فعله أو تركهء ونحو ذلك من الأحكام التكليفية. 


قوله: [[ كالمقاصد]: 

واحدها مقصدء وهو الشيء المطلوبء قاله الكَمّوي في : 
«الكليات» . 

قوله: [للزوائد]: 


يعني الزائد على الوسيلة والمقصدء وهو مايسميه الفقهاء 
بمتمّمات الأشياء» ومن ثم يتبيّن أن الأشياء عند الفقهاء ثلاثة : 


أولها: المقاصد. 
وثالثها: المتممات. 


وبيان ذلك بمثال يذكره الفقهاء. ألا وهو الصلاة» ووجه 
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م 
انطباق تلك القسمة الثلاثية للأشياء على الصلاة هو أن الصلاة من 
حيث أداؤها مقصدٌء والمشي إليها: وسيلة» والرجوع بعدها إلى 
المكان الذي جاء منه المصلي : متمم فالمقصد في هذا المثال هو 
الصلاة» وذلك لآن الله 1 - أمر بأدائها وإقامتهاء وهذا أمر 
مجمع عليه كما في قوله سبحانه : #أقم الصلاة©. وقوله: 
#وأقيموا الصلاة# . 

وقد حكى الإجماع غير واحدء كابن المنذر في : «الأوسط»»؛ 
وابن هبيرة في : «الإفصاح». وغيرهما. 

والوسيلة في هذا المثال هي المشي إلى الصلاة؛ إذ إن 
القدمين آلة المشي والسير» واستعمالهما راجع إلى الماشي» فعندما 
يقصد الصلاة ويستعمل هذه الآلة فى الوصول إلى مقصده يُسمى 
المشي : وسيلة . ْ 

والعتية في هذا المكال هو الر جوع إلى الفتصل اللي 00م 
المصلّي» وإنما سمي متمّماآ؛ لأن أصل عمل الصلاة انتهى بالوسيلة 
والمقصدء ولكن تمام صورة الذهاب إلى الصلاة وعملها لم تنته إلا 
برجوع المكلف إلى المحل الذي خرج منه؛ لأنه حينئذ تمّم عملا 
ذهب إليه واشتغل به . 

وليُعلم أن القاعدة المشار إليها في كلام الناظم ‏ رحمه الله - 
هي مايطلق عليها الفقهاء: «للوسائل حكم المقاصدء وللزوائد 
حكم المقاصد). 
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وبيان ذلك من المثال السابق» هو أن أداء الصلاة المفروضة 
مع الجماعة في المسجد واجب. فالوسيلة إليه تأخذ حكمه؛ وهي 
المشي» فتكون الوسيلة واجبة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجبء كما هو مقر رفي الأصولء, ومتمّم هذا الواجب له حكمه؛ 
من حيث الثواب والأجر؛ فقد جاء في: «الصحيح» وغيره أخبارٌ 
تفيد أن المصلى له أج وثواب على ذهابه إلى الصلاة فى المسجد 
حتن: يعوة: إلى مخله. الذي جا منهء. ‏ قال شيخ .الإسلام: في : 
«المجموع»: «وهذا المعنى وردت به أخبار صحيحة» . 


د لحن نا 
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الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي 


5" والخَطأ والإكرَاءُ والشّميَانٌ أَسْقَطَه مَعْبُودُنا البَحْمَانُ 


«الشفرح» 

قوله: [والخطاً]: 

هو في اللغة: ضد الصواب» قاله ابن منظور في : «لسان 
العرب». وأما في الاصطلاح الفقهي: فهو فعل الشيء عن غير 
قصدء قاله الراغب فى : «المفردات»» وقال ابن رجب في: شرح 
الأربعين»: «الخطأ هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه: كمكلف 
أراد قتل مباح الدم. فبان له أنه معصوم الدم بعد قتله» : 

وأما في الاستعمال الشرعي؛ فهو يأتي بمعنى: العمدء 
كقوله : 9#إنه كان خطبئاً كبيراً. حيث قرأ ابن عامر : #إنه كان خَطئاً 
كبيرً ويأتي بمعنى : غير العمد» كما في آية القتل؛ حيث فرّق 
بين العامد والمخطىء» ومن تم فإن الخطأ في اصطلاح الشارع قد 
يصحبه التأثيم. وقد يتأخر عنه» قاله شيخ الإسلام في «مجموع 
الفتاوي» . 


قوله: [الإكراد]: 
: الكرْه - بالفتح - وهو المشقة» قاله الفرّاء» وقيل من 
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الكرذه بالضم قال ابن ميظور في: : «اللسان» : لأجمع كثيرٌ من أهل 
اللغة على أن الكذه ه-بالضم - والكره بالفتح - لغتان لمعنى»» ولكن 
ابن سِيْده والفرّاء فرّقا بينهماء ولكن الاستعمال العربي جار على 
سحب معنى «الكرّه بالضم» على «الكره بالفتح» والعكس» كما قرّره 
ابن منظور في : «اللسان». 

والإكراه في الاصطلاح : هو إلزام الغير على ما لايريده؛ قاله 
أبن حجر رحمه الله في : «فتح الباري»» وبنحوه قال السيوطي 
في : «الأشباه والنظائر» . 


قوله: [النسيان]: 

هو السهو لغة. وقيل: الغفلة» ذكره الزَّبيدي في: «شرح 
القاموس». ويعرّفه الفقهاء : بأنه عارضٌ طبيعي خفيف . 

قوله: [أسقطه]: 

أي أسقط التأثيم والعقاب المتعلقينة بعدم فعل المأمورء أو 
بفعل المحظور خطنا أو كرها أو نسيانًء قال ابن رجب رحمه الله - 


في : اشرح الأربعين» : : «هذا الذي تيمل عليه النصوص. لا على 
سقوط الأحكام المُتَعَلّقة بالنسيان والخطأ» . 


وحاصل هذه القاعدة المذكورة في كلام الناظم هو أن تلك 


ودليل ذلك مارواه ان ماجه وغيره من حديث ابن عباس - 
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رضي الله عنهما_أن النبى كَل قال : «إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه»: قال النووي في: «الأربعين»: 
احديث حسن»» وصححه الحاكم في: «مستدركه»» وله طرفٌ 
كثيرة يتقوى بهاء كما قاله الحافظ ابن حجر في : «فتح الباري» . 

وكذلك ماأخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما_أنه قال : «لما نزل قوله تعالى: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا» قال الله : قد فعلت»» وبنحوه عن أبي هريرة عند مسلم . 

ويدل على الإكراه قوله سبحانه: #إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان» ؛ حيث إنها نزلت في عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ لما 
كر على قول كلمة الكفرء كما رواه ابن جرير في: «تفسيره»؛ 
والبيهقي في : «السنن الكبرى». قال الحافظ في : «الفتح» : «جاء 
ذلك من طرق مرسلة يقوي بعضها بعضاً». قال. ابن العربي في : 
«أحكام القرآن»: «وهذا وإن كان إكراهاً على قول الكفر إلا أن 
الفقهاء قاسوا عليه غيره من فروع الدين من باب أولى» . 


فائدة: 

يُقّسّم الفقهاء الإكراه إلى قسمين : 

الأول: إكراه تام بمعنى الإلجاء» ومثاله امرأة وُطِنِّت زنآ. لا 
خيار لها في ذلك . 


والثاني : إكراه ناقص ليس بمعنى الإلجاء كالتهديد والوعيد 
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بضرب أو نحو ذلك . 

نصّ على ذلك ابن رجب في : «شرح الأربعين»؛ والسيوطي 
في : «الأشباه والنظائر» . 

والإكراه المُسْقط للعقاب والتأثيم هو ماتوفرت فيه شروطٌ 
ذكرها الفقهاءء ومنهم الموفق في: «المغني»» وابن حجر في: 
«فتح الباري»؛ والسيوطي في : «الأشباه والنظائر» : 

أولها» أن كن المكْرِه - بالكسر. قادراً على إنفاذ وعيده 


وتهديده. 
وثانيها: أن يكون المُكرّه ‏ بالفتح ‏ غير قادر على المدافعة 
ولا الفزاد: 


وثالثها: أن يكون في امتناع المكرّه ‏ بالفتح ‏ حصول الوعيد 
والتهديد. 

ورابعها: أن يتيقّن المُكره ‏ بالفتح ‏ أو يغلب على ظنه أن 
المُكره_بالكسر_سيوقع به ماهدّده به أو توعده به . 

وخامسها: أن يكون إيقاع المكروه بالمُكره ‏ بالفتح ‏ بعد 
زمن قريب في العرف أو وقت فوري في الحال» لا أن يكون متأخراً. 

ولُعْلّمِ أن هناك اختلافاً بين الفقهاء في مورد الإكراهء هل هو 
في الأقوال فحسب» أو فيها والأفعال؟ 


جمهورهم على أن ذلك في الأفعال والأقوال» وهو المشهور 
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عن أحمدء قاله ابن رجب رحمه الله - فى : شرح الأربعين»» 
وذهب الحسن البصري» والأوزاعي» وسحنون - من المالكية . 
وهي رواية عن أحمد؛ أن موْرِد الإكراه هو الأقوال» ودليلهم : سبب 
نزول الآية؛ حيث إنها نزلت في عمار» وهو إنما أَكْره على قول 
الكفر لا على فعله . 

والصحيح هو ماعليه الجمهور لعموم الآية؛ ولأن العبرة 
بعموم اللفظ . لا بخصوص السبب» في أصح قولي أهل العلم. قاله 
الشوكاني في : «فتح القدير»» وهو اختيار شيخ الإسلام والأكثر. 

٠ مسألة:‎ 

إذا هُدّد المرء بأحد أولاده بأن يُقل أو يُعْذّبٍ ونحو ذلك» فهل 
يدخل في الإكراه أم لا؟ . 

خلافٌ اختار الموفق فى : «المغنى») أنه يدخل فى الإكراه» 
وهو الذي عليه الجمهور . 

فائدة: 

يدخل في الخطأ صنذفان آخران: 

الأول: المجتهد المخطىء» لما جاء ذ فى : «الصحيحين» أن 
النبي كَل قال: «إذا حكم الحاكم ثم اجتهد ل وإذا 

ولا يرد هنا مايذكره بعض الفقهاء من أن هذا المجتهد 
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المخطىء غير داخل فى مطلق العفوء لعدم قبول خطتئه؛ لأن الأمر 
كما قال الخطيب البغدادي فى : «الفقيه والمتفقه» إنما يتعلق بالأجر 
على الاجتهاد. لا الأجر على الخطأ؛ إذ إن الأجر المذكور في 
الحديث إنما هو على اجتهاده فحسب . 

ويشترط في المجتهد المخطيء الذي يُؤْجَر على اجتهاده 
شروطء ذكرها الأصوليونء. كأبي المعاليى في: «البرهان». 
والغرّالى فى : «المستصفى» : 

أولها : أن يقصد الحق . ٠‏ 

ثانيها: أن يجتهد وُسْعَهء قال شيخ الإسلام في: «اقتضاء 
الصراط المستقيم»: «اجتهاد الوسع هو أن لا يكون له وراء ذلك 
قوة». 

وثالثها: أن يكون فيما يسوغ فيه الاجتهاد» فمسائل الإجماع 
ومحال النص لايسوغ فيها الاجتهاد اتفاقاً» قاله بدر الدين الزركشي 


فى : «البحر المحيط» . 
والثاني : الواقفية الذين يجتهدون. فلا يترجح لديهم شيء في 
مسائل الاجتهاد. 


ولا ريب أن التوقف المطلق خطأء قاله شيخ الإسلام في : 
«مجموع الفتاوي». ومن ثم فهو يدخل في الخطأ. 
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سبق أن الخطأ يُطلق على العمد وما يصحبه تأثيم» وعلى غير 
العمد مما لا تأثيم يترتب عليه» إلا أن المشهور هو استعماله في غير 
العمد. قاله شيخ الإسلام في: «مجموع الفتاوي»», وقال: «وإذا 
جمع بينه - يعني الخطأ ‏ والنسيان» فإنه نص في أخذ الخطأ معنى 
غير العمد). 

كد نا يفن 
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الكناا 


15 لكِنْ مَمَ الإثلانٍ يَْبْت الْبدَلْ ويَشَفِيْ النَأْبِيِمعَنْهُ والرَّلَلْ 
«الشرح)' 


قوله: [الإتلاف]: 
ا من التلف» وهو فساد الشىء. قاله الأزهري في : «تهذيب اللغة». 
قوله: [البدل]: 


يعني العوّض» كما عليه عامة الفقهاء» وأصل البدل في اللغة: 
هو تغبير الشيء؛ يقال: بِذَّلتْ الشيء إذاغيّرته» كمافي : «القاموس». 

وحاصل كلام الناظم ‏ رحمه الله أن المخطىء والناسي والمُكره 
إذا وقعوا في إتلاف شيء فإنه يلزمهم بدله وعوضه ؛ لأن العورض 
والبدل من جنس الأحكام الوضعية المتعلّقة بمجرد الفعل دون نظر 
إلى المقاصد والعوارض الأهلية وما إلى ذلك» وهذا الحكم متفق 
عليه قاله الموفق فى: «المغنى». والقرافى فى: «الفروق») )2‏ 
وحدينا الله اا" ْ 0 

ومثال ذلك: لو أن مُكَلّفَاً عََضَّ له النسيان» ففوكت الصلاة 
المفروضة عن وقتها حتى خرج» فإنه يلزمه حينئذ بدل الصلاة في 
وقتهاء بأن يأتي بها عند ذكرهاء دل على ذلك أحاديث منها: قوله 
كل : «إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصَّلَّها إذا ذكرهاء لا كفارة 
لها إلا ذلك» رواه أحمد وغيره. 
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التابع إذا استقل أخذ غير حكم أصله 


-"١١/‏ ومن مَسَائِلٍ الأحكام ف في انَبَعْ يقث لا إذا إذا اسْتَقَلَ فَوَقَعْ 

قولة: |اضيع | 

ا وفتح الباء المُوحّدة بعدهاء من 

قوله: [استقل فوقع]: 

أي: إذا خرج عن التبعية بحيث كان منفرداً عن أصله مستقلاً 
عنه . 

وهذه القاعدة الفقهية هي التي : بعد يعبر عنها الفقهاء ء بقولهم: م 
تابع» وبقولهم : «التابع لا يستقل؟» وبقولهم : «التابع إذا استقل أخذ 
غير حكم أصله» . 


يقول ابن سعدي ‏ رحمه الله في: «القواعد والأصول 
الجامعة»: «وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم 
متبوعهاء فلا تفرد بحكم فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر. 
وهذا هو الموؤجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرهاء فيقال فيها: 
0 
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مالم يكن تم شر ط عرفي أو نطقي عند المبايعة . 

ومثال استغقلال التابغ عن أصضله ؛ كما في المثال السابق : أن يقول 
السيد لأمته الحامل بجنين : إن ولدت فمولودك مُعْمَقُء فالعتق هنا 
للتابع دون أصله. فالامَةٌ غير خارجة من العبودية لسيدهاء خلافاً 
لجنينها إذا ولدته . 

وهذه القاعدة مثفقٌ عليها بين الفقهاء.» فقد حكى الاتفاق غير 
واحدء ومنهم: السيوطي -.رحمه الله - في : «الأشباه والنظائر». 
والنووي في :«المجموع شرح المهذب»ء والماوردي في: 
«الحاوي الكبير» : 

د بحن اين 
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«العرف مُحَكم) 


ا به إذا وَرَدْ خَكُمٌ من الشَّرْع الشَرِيْفٍ لَمْ يُحَدْ 


«الشرح) 
قوله: [العرف]: 
هو في اللغة يرجع إلى معنيين اثنين» قاله ابن فارس في : : اامعجم 
مقاييس اللغة»: 


الأول: هو إدراك الشىء على حقيقته وهو مايقال له: المعرفة» 
فتقول: عرفت الشيء» وهو أخص من العلم» على ماذكره جمهرة 
من فقهاء اللغة. 

والثاني : هو تتابع الشيء» كما يقال للضَّبّع : عَرْفاءء لتتابع شعر 
رقبتها مع طولهاء ومنه قول الشنفرى في : (لآميته) : 


)١(‏ سيد عملس: الذئاب القوية. 
0) أرقط : أغبر. 

(0) زهلول : أملس. 

(4) عرفاء: تتابع شعر الرقبة. 
() جيأل: أنثى الضبع . 
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وأما تعريف العرف في الاصطلاح ؛ فاختلفت فيه أقوال الفقهاء. 
ومنها قول بعضهم : «هو كل قول وفعل وتركِ اعتاد عليه الناس»» 
وهذا هو مقتضى صنيع ابن رجب - رحمه الله - فى : «القواعد». 
وأشار إليه القرافي رحمه الله في «الأحكام». 

ومن ثم يبين أن هناك فرقاً بين العادة ‏ وسبقت -» وبين العرف؟؛ 
بما اعتاده جمهور الناس. ووجه عموم العادة أنه يتعلق بما اعتاده 
الإنسان مع نفسه» وما اعتاده الجمهور من الناس. وماكان من 
حركات طبيعية عند جنس بني آدم . 

وليُعْلَم أن العرف يؤخذ به في أمرين : 

الأول : إذا جاء حكمٌ من الشرعء أو اسه عُلّق , به حكم شرعي » 
ولم ب يُحَدَء لا في الشرع. ولا في اللغة؛ فإنه يُرجع خيعتل إلى العرف 
ويكون مككماء وهو مانقير إلبهالفقيناء ء بقولهم: «العرف مُحَكم). 

ومثاله : الإسراف والتبذير» فلم يرد حدٌ ذلك لا في الشرعء ولا 
في اللغة» وتختلف أعراف الناس من حيث بلدانهم وأماكنهم. 
فيّرجع فيه إلى عرف كل ذي بلد» كلّ بحسبه» فما عُدَّ إسرافاً عند 
جمهور بلد معين كان كذلك. وهكذا. 

والثاني : أنه قيدٌ ‏ يعني العرف ‏ للمعاملات التي تقع بين الناس 
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ومثاله في البيع والشراء : أن المرء لو باع أرضاً؛ فإن العرف يدل 
على بيع ماداخلها ومافوقهاء مالم يشترط المتعاقدان. 

ومثاله في عقد النكاح : هو مايذكره بعض الفقهاء من أنه لو شاع 
فى قُطْر أن المهر مُجَرَّأْء فمنه ماهو حاضرء ومنه ماهو أجل؛ فإن 
ذلك يكون قيداً عند العقد ولو لم يُذْكَرء مالم يُستئْنَ من المتعاقدين . 

وحجية العرف يدل عليها الخبر والإجماع . 

فأما الخبر» فالكتاب والأثر. 

فأما الكتاب؛ فقوله سبحانه: #وأمر بالعرف»؛ حيث أخرج 
البخاري فى : «صحيحه» عن عبدالله بن الزبير ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: انزلت هذه الآية في أخلاق الناس» . قال ابن الفرس:في كتابه : 
«أحكام القرآن»: «المقصود بقوله: #وأمر بالعرف* أي: 
المعروف عند الناس» الذي لا يخالف الشرع». وبه جزم ابن عطية - 
رحمه الله فى : «المحرر الوجيز»»؛ وقال السيوطى في «الإكليل» : 
اؤهكه الآية ماده شرهية اتدل على اعتزار:االعرف الذي لآ يكالفت 
أصلا شرعياً» . 

وأما الأثر؛؟ فما أخرجه الإمام أحمد في : «مسنده» عن عبدالله بن 
مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: «مارآه المسلمون حسناً فهو 
حسن»)» قال الحاكم : الإسناده صحيح» » ووافقه عليه الذهبي» وقال 
ابن القيم في: «الفروسية»: «وهو جزء ثابت عن عبدالله بن 
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مسعود)ء وحسنّه الحافظ ابن حجر في كتابه: «موافقة الخُبْر 
الحَبّرا» وهو يدل على حجية العرف ؛ لأنه صَحح استحسان الناس» 
وجعله دليلاً على حسن الشيء: قاله القرافي في : «شرح التنقيح» . 

وأما الإجماع؛ فحكاه غير واحد» ومنهم: الجلال المحلي 
- رحمه الله-في : («شرحه على جمع الجوامع». وكذلك البنانى فى : 

ثم إن هناك شروطأً للاحتجاج بالعرف : 

أولها؟ أتديكون خطردا أو اغليا» بوهد| مطة عليدنييك التفياء: 
قاله السيوطي في: «الأشباه والنظائر»ء قال ابن نُجَيم في : 
«الأشباه»: «فلا عبرة بالعرف غير الخطره أو الأغلبي». وبهذا جزم 
الشاطبى رحمه الله_-فى : «الموافقات» وقال: «العرف غير الأغلبى 
أو الخطرة لا تكو هليه 
فتشله] عنه ولا بعده بحيث يكون طارئاً. قال ابن نجيم في : 
«الأشباه»: «فلا عبرة بالعرف الطارىء»» وحكى الشاطبى الاتفاق 
على ذلك فى : «الموافقات) . 

وثالثها: أن يكون ظاهراً غير خفي, لتنقاس به الأمورء قاله 
القرافي في : «الأحكام) . 

ورابعها: أن لا يكون مخالفاً لدليل شرعي كقرآن أو سّنة صحيحة 
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أو إجماع معتبر ١‏ وهذا أمرٌ مجمع عليه» قاله شيخ الإسلام في : 
«مجموع الفتاوي». وابن قيم الجوزية في : «إعلام الموقعين». 
فائدة: 
يُقَسّم جمهرة من الأصوليين والفقهاء العرف إلى قسمين: إلى 
عرف قولي» وإلى عرف فعلي» ويُقّسّمونه من حيثية أخرى إلى عرفٍ 
عام وإلى عرفٍ خاص . 
ومثال العام : ما اشترك فيه جمهور الناس من قولٍ أو فعل . 


6د 4ك 
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من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه 


مُعَاجِلُ المَحظور قَبْلَ آنةذ قَدْ باءَ بِالخُسْرَانِ مَعْ حَرْمَانة 
«الشرح) 

قوله: |[ معاجل]: 

من العجل» والعجلة هي السرعةء قاله في: «القاموس»» 
والعجلة كما قال الأصفهانى _رحمه الله_فى : «ألفاظ القرآن»: «هى 
استباق الشيء وتحرّيه قبل وقته». قال: «وهذا مقتضى الشهوة؛ 
ولذا جاء ذكر العجلة في عامة القرآن على وجه الذم». 

ويدل عليه ما أخرجه الترمذي في: «اسننه» من حديث أنس بن 
مالك رضى الله عنه ‏ مرفوعاً: «الأناة من اللهء» والعجلة من 
الشيطان» قال الترمذي : «احسن غريب»» وقال الهيثمي في : (مجمع 
الزوائد» : رجاله رجال الصحيح . 

قوله: [المحظور]: 

اسم مفعول من الحظرء وهو ضد الإباحة» قاله ابن منظور في : 
«لسان العرب»» وقال: «كل ما حال بينك وبين الشيء فهو حاظر لك 
عنه»» ومن معاني الحظر: المنع والتحريم» قال في: «اللسان»: 
«المحظور هو المحرّم) 
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قوله: [آنه]: 


يعنى : واه و زعئة المتحدة له 
قوله: [ياء]: 


قال الأخفش : «هو بمعنى : رجع» فعليه يكون المعنى : قد رجع 
بالكسران: 

وليْعْلّم أن هذه القاعدة من القواعد الكلية التي ذكرها الفقهاء 
وغيرهم» ويذكرها بعض الفقهاء كابن رجب - رحمه الله - في : 
«القواعد) بصيغة : «من تعجّل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه)» . 

ويتفرّع عن هذه القاعدة أمثلة كثيرة» منها: جَعْل الوارث القاتل 
عمداً محروماً من الميراث» وهذا عليه الاتفاق سوى ما يُحكى عن 
بعض الفقهاء.» وهو على خلاف المعمول به» قال أبو الخطاب 
الكلوذاني ‏ رحمه الله في كتابه «التهذيب في علم الفرائض 
والوصايا»: «اتفق أهل العلم على أن الوارث القاتل ‏ يعني عمداً - 
محرومٌ من الميراث» سوى مايُّحكى عن سعيد بن المسيب وسعيد 
بن جبير والخوارج». وأماما يُذكر عن سعيد بن جبير وابن المسيّب 
فقد ذكر بعض الفقهاءء كأبي الخطاب في كتابه السابق ضعفه 

ويدل على القول السابق مارواه ابن ماجه والترمذي فى: 
«سننهما»: أن النبي يَلِِ قال: «القاتل لا يرث»» قال الترمذي: 
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ااوهذا الحديث لا يصح » ولكن العمل عليه». 


تتييه: 


و 


لكك 


القاعدة السابقة قد تدخل في الأمور الدنيوية» كما نص على ذلك 
الإمام ابن تيمية رحمه الله فى : المجموع الفتاوي». فإن هناك من 
الأمور مالو عاجَلَهُ المرء قبل وقته لَحُرمّه . 
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اح ا ا جر ا ا د 5وه 0 
١‏ وإنْ أت التَحرِيم في نفس العمل أؤشرطي فذؤفسَّاد وخلل 


«الشفرح ( 


قوله: [نفس العمل]: 
يعنى: أركانه وواجباته» وهذا عليه عامة الفقهاء.؛ على تفريق 
عندهم بين الفرض والواجب . 


والمذهب كما في : «الإنصاف» أن الركن إذا جاء فيه الخلل» فإن 
العمل يفسدء وأن الواجب فيه تفصيل : إن كان لسهو ونسيان صحّ 
العمل. خلافاً للعَمُد في الصلاة. قال شيخ الإسلام في: «اشرح 
العمدة»: «وهذا هو المشهور في المذهب. والمعْتمّد في 


الصحيح». 


قوله: [شرطه]: 
ومثال الشرط فى الصلاة : الطهارة من الحدث والخبث. 
واستقبال القبلة ونحوهما. 


وحاصل كلام الناظم ‏ رحمه الله أن الخلل الواقع في العمل 
التعبدي قسمان : 
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الأول: أن يقع الخلل في أركان العمل وواجباته» فهذا يقنضي 
فساد العمل سواء أكان بعمد أم سهوء وفي الواجب تفصيلٌ سبقت 
الإشارة إليه كما فى الصلاة. 

ويدخل في ذلك ماكان من بناء العمل» وإن لم يسم ركنا أو واجباً 
قاله الشاطبى فى : «الموافقات»» غير أن الغالب أن الفقهاء يَسمُون 
ذلك بكونه ترقا ارركا يواج إلى غير ذلك من الأسماء الاصطلاحية . 

والثاني : : أن يقع الخلل في شرط العمل » » فهذا مفسك له. 
ومثاله: مالو صَلَى المُكَلّف الفرضّ على غير طهارة؛ فإن صلاته 
باطلة ولو كان ناسيآء وهذا أمرٌ مجمع عليه» قاله النووي في: 
«المجموع»» وابن المنذر في : «الأوسط». 

ويدل عليه أحاديث وآثار كثيرة» كنحو مارواه أحمد في: 
«المسند» مرفوعاً: «لا صلاة لمن لا وضوء له»» ومارواه عبدالرزاق 
فى : «مصنفه» عن عمر بن الخطاب : «أنه صلى الفجر بالناس وهو 
جنبٌ فأعادها ولم يُعيدوا» . 
فائدة: 

إذا وقع الخلل في غير الأركان والواجبات والشروط؛ كالخلل 
في المستحبّات والسئن؛ فإنه لا يوجب فساد العمل» ولكنه يوجب 
نقصان ثوابه بقدر الخلل الموجود. قاله ابن رجب ‏ رحمه الله في : 
«الفتح» وفي : "شرح الأربعين». وكلامه ‏ رحمه الله محمول على 
العمد والعلم» لا على الجهل والنسيان؛ فقد سبق أنهما من العفو. 


كيز نا فنا 


مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية 
مه 


من أتلف شيئاً لدفع أذاه فلا ضمان عليه 
"١‏ وَمُْلفت مُؤؤِيه ليس يَصْمَنُ بَمْدَ الّفاع بالّتِي هي أَحْسَنُ 
«الشرح) 

قوله: [متلف]: 

من التلف» وهو إفساد الشىء وإزهاقه. قاله الزبيدي في : اشرح 
القاموس» . ش 

قوله:[مؤذيه]: 

أي على وجه الاضطرار؛ بحيث يخشى على نفسه الهلاك» أو 

ومعنى كلام الناظم ‏ رحمه الله : أن المُكَلّف إذا أوذي من قبل 
إنسان أو حيوان إيذاءً على الوصف السابق» فإذا قتله أو أتلف بعض 
أعضائه دفاعاً فلا ضمان عليه» قال الموفق في: «المغني»: «وهذا 
الذي عليه أكثر الفقهاء» وهي مبنية على قاعدة سبقت». وهي: أن 
الضرورة تبيح المحظور»ء ونحوها. 

ومثال ذلك: لو صال على المُّحْرِم حيوانٌ يخشى أن يتلفه أو 
يتلف بعضاً منه فلو قتله فلا فدية عليه ولا ضمان» لو كان ذلك 
الحيوان مُمْتَلكاً. 


فخ نا ان 
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١‏ وآ ُقِيدُ الكل في الحُموم في الجَمْع والإِفْرَادِ كَالْعَلِيم 
ا والدَكِرَانُ في ننباق اموي تُعْطِي العُمُوم ‏ أو سياقٍ التَهيً 
٠ 5‏ كذَاكَ «مَنْ) وَ مَا) نقِيدَانِ مَعَا 0 العمُوم يا أحَىّ فاسمعا 
٠‏ ومثلة المُفْرَدُ إِذْ يُضَافُ فقَافْهَمْ هدِيتٌ الوُشْدَ ما يُضافٌ 


«الشرح)" 

هذه الأبيات تتعلق بذكر ألفاظ العموم» والناس في القول بوجود 

الأول: جماعة لا يقولون بوجودهء ويقولون: ليس هناك لفظ 
يدل على العموم.. وهذا القول محكيٌ عن أبي الحسن الأشعري» 
كما يذكره عنه أصحاب المقالات» إلا أن العلائي ‏ رحمه الله كما 
في كتابه: "تلق 1 في ع صيغ 00 ذكر أن هذا 
ا 0 

ا سات لع ل ل 
أن للعموم صيغاً وألفاظاً. وقد ذكر أنه قول الجمهور غير واحد» 
كأبي المعالي الجوكق ف اكتابه: «البرهان»» والغزَّالي في كتابه: 
«المستصفى»» والقرافي في كتاب له عن ألفاظ العموم» وغيرهم . 
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واقتصر الموفق ابن قدامة ‏ رحمه الله فى: «الروضة» على 
خمس صيغ تبعه الناظم هنا فذكرها : ْ 

أولها: «أل» الاستغراقية؛ فإنها إذا دخلت على اسم أفادت 
العموم» سواءً أكان الاسم مفرداًء أم كان جمعا. ومثال المفرد: 
كلمة «العليم» فإنها تعم جميع جنس المعلوم؛ إذ إن الله يعلم الشيء 
قبل كينونيته وبعد ذلك» فعلمه أزلي أبدي شاملٌ عام» يعلم السر 
وأخفىء ومثال الجمع: المؤمنون والمؤمنات والمسلمون 
والمسلمات ونحوهاء فهو يشمل جمع السلامة وجمع التكسر. 

والقول بأن «أل2 الاستغراقية من ألفاظ العموم هو الذي أطبق 
عليه القائلون بالعمومء قاله أبو المعالي في : «البرهان»» وقطع به 
الغرّالي في : «المستصفى» . 

لطيفة: إذا كانت الكلحة تكوكة من حرف + ذكوت باشحيك 
كالحروف الهجائية» فيقال: همزة وكاف ونون» ونحو ذلك . وإذا 
كانت مكونة من حرفين أو عدر ذكدت» يكنماهاة لا تاسكياء 

نحو : «أل» فلكلا لتر ابن هشام رحمه الله - في : 
«مغني اللبيب». 

وثانيها: النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وهذا عليه أئمة 
الأصوليين» قاله أبو المعالي في : «البرهان»» وبنحوه قال العلائي 
في : «تلقيح الفهوم». ومثاله: لا إله إلا الله»؛ فإن كلمة (إله»: 
نكرة ة تسلّط عليها النفي فأفاد العموم ليشمل جميع الآلهة» ٠‏ فيكون 
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المعنى : لا إله في الوجود ب يستحق العبادة سوى الله . 

ويتبع ذلك النكرة في سياق النهي» وهو ماعليه جمهور 
الأصوليين» ويدخل فيه جميع الأحاديث النبوية التي ابتدأها النبي 
ككِْهْ بالنهي. وكان بعدها اسم نكرة» ويدخل في ذلك على ماذكره 
شيخ الإسلام وغيره: النكرة في سياق الشرط» وفي سياق الامتنان؛ 
فإنها تَععمّ على أصح أقوال أهل العلم . 

وثالثها: «من» و«ما». 

و«من» لا تكون إلا اسمية» ولها معان: 


الأول: الجزاء والشرطية قال العلائي : «اتفق الأصوليون الذين 
يقولون بالعموم على أن: «من» إذا أتت بمعنى الشرطية والجزاء ؛ 
فإنها تفيد العموم» كقوله سبحانه: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره# ونحوها. 

الثانى: الموصولية. أي بمعنى: الذي.» فجمهور القائلين 
0 تفيد العموم إذا أتت بهذا المعنى, قاله العلائي 

: «تلق الفهوم» . 

الثالث : بمعنى التكرة الموصوفة» وهي تفيد العموم كذلك؛ 
لأنها تشبه حينئذ النكرة في سياق النفي ونحوها. 

وأما «ما» فإما أن تكون حرفيّة أو اسميّة. فلا تفيد العموم إذا 
كانت حرفية إلا إذا كانت بمعنى النكرة الموصوفة أو الشرطية» 


2] 
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والمقصود بكونها تفيد النكرة الموصوفة أو الوصف هو ماذكره ابن 
عصفور بقوله: «أن تكون بمعنى الدوام والاستمرارء» كقولك: لا 
أكلمك مادامت السموات والأرض» وهذا الذي عليه جمهور 
القائلين بالعموم» كما ذكره ابن الساعاتي». وقطع به العلائي في 
كتابه السابق . وأما إذا كانت اسمية فتأتى عليها معانى (مَن) السابقة» 
وتأخذ حكمها سبّان. ْ ْ 

ورابعها: الاسم المفرد إذا أضيف ؛ فإنه يفيد العموم وبهذا قطع 
الموفق في : «الروضة»» وجزم به ابن القيم في : «إعلام الموقعين»؛ 
ومثاله : قوله سبحانه : #وأما بنعمة ربك فحدث»؛ حيث أضيفت 
النعمة وهي مفرد فتعم جميع النعم الدنيوية والدينية . 

وخامسها: لفظة «كل». قال أبو المعاليى الجويني في: 
«البرهان»: «وهي أقوى ألفاظ العموم في الدلالة على العموم». وقد 
صَنّف تقي الدين السبكي ‏ رحمه الله مُصّنّفاً في : «كل» ومشتقاتهاء 
وأطال الكلام حولهاء ولخّصّه العلائي ‏ رحمه الله في : «تلقيح 
الفهوم». وقد حكى غير واحد من الأصوليين كالغرالي في: 
«المستصفى» اتفاقٌ الأصوليين من القائلين بالعموم على أن «كل» 
تفيد العموم. وهي تفيد العموم سواء أكانت مستقلة أم مُؤكدة: 
مستقلة نحو قوله سبحانه : #كل نفس ذائقة الموت4» ومؤكدة نحو 
قولك : «هذا البيت كلّه) . 
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لاع 

فائدة: 
لفت الإمام القرافي كتاباً في ألفاظ العموم» أوصلها إلى خمسين 
ومئتي لفظء غير أن العلائي في : «تلقبح الفهوم» قال: 'وهي ترجع 


إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: إلى ماهو متفقٌ عليه من ألفاظ العموم ك «كل» و «من» 
وماالشرطية» ونحوهما. 

الثاني : أنه يذكر ‏ يعني القرافي ‏ الألفاظ ومشتقاتها واللغات 


الواردة في تلك الألفاظ بكسرٍ أو فتح أو غير ذلك؛ ويَعدٌ كل شيء 
من ذلك لفظاً مستقلا كأجمع وجمعاء وأجمعون ومشتقاتهاء ٠‏ فإن كل 
لفظة من ذلك هي لفظ مستقلٌ عنده» يدل على العموم . 

الثالث: أنه يذكر أشياء كثيرة لا تصح مما يذكره بعض الفقهاء 
والأصوليين. 


#« #د ده 
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هه إم ١١‏ 


لابد في الحكم من استكمال الشروط وانتفاء الموانع 


١‏ ولا يَئِةُ الحكم حبَّى تَجْتَمِعْ كُلّ الشُرُوْط والموَانِغ تَرْتَفِع 
م 
قوله: [الحكم]: 
بتي حنيفة أخكِمُوا ا ني اعافٌ ميك أن أَعْضبًا 
والحكم نوعان: 
الأول حكمة شرعي سواء أكان تكليفياً أم وضعياًء وهو المقصود 
في كلام الناظم رحمه الله -. 
والثاني: حكم عقلي» وهو غير مقصود هناء كالأحكام العددية 
وغيرها. 
ويذكر بعض الأصوليين حكما ثالثاً» ويُّسَمُونه بالحكم العرفي» 
قولة: | الشحروط]:. 
واحدهاشئط » وسبق-. 
قوله: [ الموانشع ]: 
واحدها مانع» وهو اسم فاعل من المنع» وأما في الاصطلاح فله 
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تعريفات وحدود منها: مايلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه 
وجودٌ ولاعدم لذاته كالحيض مع الصلاة فهو مانع منها. 

وحاصل كلام الناظم ‏ رحمه الله هو تقرير قاعدة كلية» وهي : 
«أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه». 
قال شيخ الإسلام في: «المجموع»: «اتفق على ذلك أهل العلم» 
ولا خلاف بينهم في ذلك» ولكنهم اختلفوا في تنزيلها على بعض 
القضايا الشرعية والعقلية». وحكى الاتفاق غير واحد» كالغرَ الي في 
«المستصفى». والآمدي في : «الإحكام». 

وهذه القاعدة الكلية لابد من مراعاتها عند تنزيل الأحكام 
الشرعية» كالتكفير مثلاً» فلا يُكفَّر المُعيّن إلا إذا توفرت الشروط»ء 
ومنها: كونه مكلفاً عالماً بالحكم مختاراء وانتفت الموانع» ومنها : 
التأويل السائغ والجهل والإكراه. قال شيخ الإسلام في: «مجموع 
الفتاوي» : «اتفق على ذلك عامة السلف وفقهاء الملة» . 


نا ما فنك 
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(ما ترتب على المأذون فيه يأخذ حكمه) 
(إذا أدَى ماعليه : وجب له ما جعل له عليه) 


0 ومن آنى بمّا عَليهِ مِنْ عَمَلْ وقد استحقٌ ما لَهُ على العمل 
«الشلرح) 

قوله: | استحق |: | 

استفعل من الحقوق» أي : استوجب حقاً له أو عليه» ومعنى هذا 
النظم هو ما أبان عنه الناظم ‏ رحمه الله في «شرحه»؛ حيث قال ما 
حاصله : «إذا كان العمل فى أصله مأذوناً فيه؛ فما ترتب عليه يأخذ 
حكمه» والعكس بالعكسء. كالضمان ونحوه». 

وهذه القاعدة عليها جمهور الفقهاء. قاله الموفق فى: 
«المغني»» والنووي في: «المجموع», وفي بعض فروعها تفصيل 
عندهم _أعني الفقهاء-. 

ومن أمثلة القاعدة: إذا قطع مكلف يذ معصوم النفسء فأدّى 
ذلك إلى إزهاق نفسه» فهل يُعفى عنه أم يؤخذ بِالقَوّد منه؟ 

فى المسألة تفصيلٌ بحسب القاعدة» فإن كان قطعه ليد معصوم 

5 1 : 5 
النفس مأذوناً فيه؛ فلا ضمان عليه ولا قود منه إن أزهقت نفسه. 
كمسلم سرق سرقة تستوجب الحد فقطعتء فأدَّى ذلك إلى نزيف 
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للدم مستمر كان فيه هلاكه؛ فلا ضمان ولا قَوّد على قاطع يده وأما 
إن كان غير مأذون له في قطع يده فعليه الضمان» ويؤخذ منه القّوّد. 
كالجناية على معصوم النفس بقطع يده مما أدَّى إلى هلاكه . 
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الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 


8 وكلٌ كم دَائْد مَعْ عِلََ وهي الي قد آَوْجَبَثْ لشَرْعيكة 
«الشلرح)» 

عاص هد تكو هن اعد أشار إليها الفقهاء ء بقولهم : «الحكم 
يدور مع عِلته نفياً وإثباتاً» وجوداً وعدما». 

والعلة فى اللغة : هى المرض المشغل) قاله الفيومي في : 

«المصباح»» وجمعه عِلَل» كسدّره وسدّرء وأما في الاصطلاح فهو 

الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم» قاله 

الباجي في : «الحدود»» وبه قطع الآمدي وابن الحاجب ‏ رحمهما 


0 


الله . 

وَليُعْلَمِ أن العلة نوعان: علة شرعية - وسبقت -» وعلة عقلية. 
كالحركة من الجسم توجب وصفه بكونه مَتَحَرٌ 5 

010 وقد اتفق 
عليها الفقهاء. قاله ابن النجار في: «شرح مختصر التحرير»؛ 
وبنئحوه قال الشاطبي ش فى : «الموافقات». ومثالها: ماجاء فى: 
الفسيحين؟ أن النبي م 2 كه قال : «العااتيم من أجل الدَافَة التي 
دَفْتَ) فكلوا وادخروا وتصدقوا». والدافة هم الأعراب الفقراء 
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انكقاي 

الذين دَفوا - والدف نوع من أنواع المشي - إلى المدينة وقت عيد 
الأضحى» فنهى النبي يك أصحابه عن ادخار لحوم الأضحى فوق 
ثلاث حتى يتصدقوا على هؤلاء الفقراء ويعطوهم شيئاً من اللحم 
والزاد. فكانت علة النهى عن الادخار هو ماسبق» فلما ذهبت ذهب 
الحكم؛ فجوز النبي يل الادخار بعد ثلاث . 

وإنما قيل : إن القاعدة السابقة أغلبية؛ لأن لها استثناءات: وهي 
ترجع إلى مجموعة أمور : 

أولها: ماكان له يعني الحكم ‏ أكثر من علة؛ فإن انتفاء بعض 
تلك العلل لا يؤجب انتفاء الحكمء. كالحدث ببول وغائط؟ فإنه 
يوجب عدم الصلاة حتى يرتفع الحدث». فلو انتغفت علة البول» فلا 
يعنى ذلك جواز مباشرة الصلاة وصحتها ؛ لأنه قد يوجد علة أخرى - 
وهي الغائط _تمنع من الصلاة. 

وثانيها: هو الحكم الذي بقي مع انتفاء علته» ومثاله: الرّمّل» 
فإنَّ علته إظهار النشاط للكفار» وأنَّ حُمّى يثرب لم تصب النبي كَلِل 
وأصجابه» غير أن هذه العلة انتفت وبقي الحكم» ويدل عليه فعل 
النبي وَل للرّمَل في حجة الوداع . 

وثالئها: ماكان الحكم مبنيّا على علة ظنية» ومثاله الرخص 
المتعلقة بالسفر؛ لأنه مظنة المشقة» فإن أحكام الرخص تستمر ولو 
لم توجد تلك العلة» وهي المشقة لكونها ظنية» قاله شيخ الإسلام - 
رحمه الله - في المجموع الفتاوي» . 
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الأصل في الشروط : اللزوم 


١١ |] س‎ 


84 وك شراط د لام عاق في الْبَيْع والتكاح والمقَاصدٍ 

5 إلا د شُّدوطاً حَلََتْ مُحوماً أؤ عَكْسِه فَبَاطْلاتٌ فَائلمًا 

«الشفرح) 

قوله: [للعاقد]: 

اسم فاعل من العقد وهو من أبرمَ عقداً ما في الأنكحة أو البيوع 
الفقهاء : 

الأولى : أن الشرط لازم في العقد. 

والثانية: أن كل شرط باطل لا يصح . 

وهاتان القاعدتان مبنيتان على حديثين مشهورين : 

فأما الأول: فهو مارواه الطبرانى رحمه اللّه في : المعجمه 
الكبير» أن النبي كَكِةٍ قال : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»: 
صححه السيوطي وغيره. 

والثاني : هو مارواه الترمذي وحسّئّه من حديث بريرة ‏ مولاة 


عائشة _أن النبي كَكَِةِ قال : «المسلمون على شروطهم) . 
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وليُعْلَم أن الشرط قسمان : 

الأول: شرط صحيح» وهو نوعان: إما أن يكون مطلوباً شرعاً أو 
لأ فالأول كالمهر في عقد النكاح» والثاني كشراء بِيتٍِ للزوجة عند 
عقد النكاح؛ وضابطه ‏ أعني الثاني -: أن لا يخالف أصلاً شرعياًء 
أو دليلا صحيحاً. 

والثاني : هو شرط باطل» ومثاله : كل شرط خالف الشرع» وهو 
ماعناه النبى يَكهّ فى الحديث الأول السابق. وهذا الشرط إما أن 
ون ميظاة تلشرط انقييه از تقيظاة لهو للحتي تاها إبطاله الشرط 
نفسه ؛ فكأن يشترط في عقد التكاح عدم الدخول على الزوجة؛ وأما 
الشرط الباطل المبطل للعقد؛ فمثاله الاشتراط في عقد النكاح أن 
الزوجة لا تحل لزوجهاء أو أن يشترط البائع على المشتري في عقد 
البيع أن لا يتملك السلعة» وإنما كان ذلك الشرط الباطل مبطلاً 
للعقد؟؛ لأنه يناقض ركنه ومقصده الذي لأجله شرع العقد. 


قا ينا فنك 
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عا م 
ولا مميز لاحدهما 
4١‏ تُسْتَعْمَلٌ القَرْعَةُ عِنْدَ المبْهَم من الحَُفُوْقٍ أو لدى التَرَاحُم 
«الششلرح) 

قوله: [القرعة]: 

ترجع إلى مادة (قَرَعَ)؛ ولها معان مذكورة في كتب المعجمات» 
«كالصحاح» للجوهري» و «القاموس» للفيروز آبادي » غير أن 
المقصود هنا هى صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شىء دون 
قصد التعيين المَسْبّق ‏ قاله القرافى فى : «الفروق» . 

قوله: | المجهم ]+ 

اسم مفعول من الإابهام. وهو ضد التعيين للشيء . 

قوله: [التزاحم]: 

من الازدحام» وهو ضد السّعة» وفيه معنى التضايق والتحاشر. 

والمقصود من كلام الناظم رحمه الله هو أن القرعة تستعمل في 
حالتين اثنتين : 

الأولى : عند انبهام شيءٍ من الحقوق» ومثالها: إذا طُلّق الزوج 
زوجة مبهمة وله زوجات؛ فإنه يقرع بينهن» وهذا هو المذهب. 


وعليه جمهور الأصحاب. قاله في: «الإنصاف». 

والثانية : عند تزاعتم يعض المخلفين على شيء؛ ومثالها: إذا 
ازدحم اثنان على الأذان أو الإقامة» فإنه يُفْرَع بينهماء وشرط القرعة 
هنا أن يستوياء بحيث لا يكون لأحدهما فضلٌ على الآخر من الجهة 
الشرعية» وهذا قطع به جمهور الفقهاء. وهو اختيار أكثر 
الأصوليين» قاله بدر الدين الزركشي في: «البحر المحيط». 


ند فنا 
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إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز 
إدخال إحداهما فى الأخرى 


45- وإِنْ تَسَاوى العَمَلانِ اجتمَعا وَقُعِلَإِخدَاهُمَا فَاسْتَمعا 
«الششرح) 
أي أن العملين من العبادات إذا اجتمعا في كيفيتهما وصفة كلّ 
منهماء فإنه يجوز إدخال بعضهما في بعض بفعل أحدهما . 
وهذا هو المذهب. وعليه جمهور الأصحابء. قاله فى: 
«الإنصاف)»). وبه قطع جماعة كالموفق في : «المغني». وفع 
الإسلام في : «شرح العمدة» وغيرهما. 
ومثاله : اجتماع السنة الراتبة القبلية للفجر مع تحية المسجد؛ 
فإنه يكتفى بالراتبة عن تحية المسجد. خلافاً للشافعية» وعليه يدل 
صنيع الصحابة في زمن التشريع دون نكير. 
6# 4 
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المشغول لا يُشْعَّل 


ل 


49 وكلٌ مَشْعُوْلٍ قلا يُشَكَلُ مِثَالَهُالمَرْهُوْنُ وَالمُسبَل 
«الشلرح)» 


قوله: [ المرهون]: 
من الرهن» قال ابن سيّده : «الرهن هو إ يداع شيء عند إنسان 
للإارجاع حق له) . 
قوله: [المسيّل]: 
اسم مفعول من السبيل» والمقصود ماجعل في سبيل الله تعالى- 
كالوقف. 


وحاصل كلام الناظم ‏ رحمه الله أنه أشار إلى قاعدة اتفق عليها 

أولو النظر والفقه» وهي أن المشغول لا يشغل» ومثاله في الفقه : إذا 

كان الشيء قد رهِنَ - كبيت مثلا - فإنه لا يُستعمّل في بيع وتأجير 

ونحو ذلكء لأنه مشغولٌ بالرهن» ومثاله أيضاً: المكان الذي وضع 

في سبيل الله تعالى ‏ كالوقف ؛ فإنه لا يُباع» لأنه مشغول بالوقف . 
ل لد ان 
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15 مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية 
من أدى عن غيره واجباً بنية الرجوع رجع عليه وإلا فلا 


ه ويخ 2 


5 ومن ود عَنْ أخيه واجبا لَه الوْجوْع : إن نَوَى يُطَالبًا 


«الششلرح) 
المقصود من كلام الناظم رحمه الله - أن المُؤدّي لواجب مالي 
في ذمة مُكَلّْف يجوز له أن يرجع إلى الشخص المُودّى عنهء. ليأخذ 
المال الذي أذَّى به عنه ولذلك شرط ؛ وهو نيته أن يطالبه بذلك عند 
الأداء عنه» أما إذا نوى عدم المطالبة واتفق على ذلك؛ فلا يجوز له 
مطالبته» وأجره على الله . 
والحقوق المالية الواجبة نوعان: 
الأول: ديونٌ» ويدخل فيها الكفالة» كأن يكون الإنسان كفيلاً 
لشخص ما إذا لم يُسدّدء وهو محل خلاف عند الفقهاء» والصحيح 
أنه إذا التزم كونه كفيلاً أنه يجب عليه الأداء» وأما المطالبة فعلى 
ماسيق . جزم به شيخ الإسلام وجماعة . 
الثانى : نفقات واجبة» ويدخل فيها الزكاة. 
تنبيه: 
إنما يقع الأداء في نحو الزكاة؛ إذا أَدنَ المُوَدَى عنه» لأنه لابد من 
النية كي تصحء وإلا فلا. 
6 كفك 
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هقاب 


الوازع الطبعي كالوازع الشرعي 
5 والوَازِعٌ الطبَعِي عن العُصْيَانِ كالوَازع الشَرعِيْ بلا نْكْرَانٍ 
«الش رح) 
قوله: [الوازع]: 
اسم فاعل من : وَرْعَ يَرّعٌ وزوعاً» وهو بمعنى الردع . 
قوله: [ بلا نكران]: 
يعني بلا فارق . 
والمقصوذ من كلام الناظم ‏ رحمه الله أن الوازع عن المعاصي 
والمحَوّمات نوعان: 
الأول : وازعٌ طبَعي» وهو ما جعله الناس في طبائع الناس من 
روادع تردعهم عن بعض المحرمات والمناهي» كأكل ذوات السموم 
والنجاسات؛ ولذا لم يُرَنّبِ على اقتراف المناهي والمحرمات التي 
فيها وازع طبّعي لم يُرَنَّب عليها حدود وعقوبات دنيوية من كفارات 
ونحوها. 
الثاني : وازع شرعي», وهي مطلق العقوبات الشرعية كالكفارات 
والحدودء وغالبآ أن الوازع الشرعي يُستعمّل فيما تتوق إليه الأنفس 
من المناهي والمحرمات» لما يصاحبها من شهوة ولذة. 
نا نك 
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والحمدٌ لله ه على مام في السَذءِ والختام والدّوام 
ا ار ئع على الي وصَحْبِهٍ والتَّابع 
ريك لمش ردهي را لقان وهو حمد الله » والثناء. 
عليه مع الصلاة والسلام على النبي» وصحبه» وأتباعه . 
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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تفشال 
فهريت الموْضْوَعَاتٌ 
مقدمة ب طن ول جا اوسا و او ا ا له 
مقدمة تحوي فصلين 200 1 
الفصل الأول: في التعريف بعلم القواعد 
-المبحث الأول : تعريف القاعدة الفقهية  .‏ ل م ا 
المبحث الثاني : التفريق بين القاعدة والضابط ا ا 
-المبحث الثالث : في أقسام القواعد الفقهية م ا 
- المبحث الرابع : في تدوين القواعد الفقهية 1[ ا 0000 
الفصل الثاني: في التعريف بالمؤلّف والمؤلّف 
المبحث الأول: يتعلق بمؤلف النظم ب ام و ل حا 
المبحث الثاني : يتعلق بالنظم مدا و ا م ا ا و و ا 
مقدمة الناظم وبيان ماتحويه ا اوج الو م لات اق ذأ لجرت فاه بج اما 
معنى قول الناظم «الأرفق» والمراد ب «الآل») بايد ا ب ا 
بيان المراد بالشك والدرن والمنن ا 0 
بيان عظيم فائدة معرفة القواعد حال وا ا 0 
مصادر هذه القواعد ودعاء الناظم لأهل العلم ا ا 00 
القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها ا ا وو سل و ا و1 
معنى النية وشروط صحتها ا ام ا ال 1 
- الفرق بين نية صحة العمل ونية إيجاد العمل 00000 
- معنى الشرط اصطلاحاً 0[ 00000 
-ذكر معنى الأمور والمقاصد لح سنو لق اوطحو اما و تم 
- مسألة : في محل النية والقصد كتطقع توح وس وكيد الو وو ا 
سال في وقت النية 0 ااال 
- مسألة : مصاحبة الرياء للعمل 000 1 0 100100000 
- مسألة : في المقصود من النية و 0 
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حاتققا 


القاعدة الثانية : باس اممو كس وطنهط 4 الور ا مح ا وميم 


الدين مبنى على جلب المصالح ودرء المفاسد 


يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهماء ويدفع شر الشرين بإلتزام أدناهما 


- المشقة تجلب التيسير 


أدلة صحة القاعدة مي وت ما اواو اك ا لاسي 


معنى العسر واليسر وكا ونا والسكهة ول ب سواه طفق بويد عر و3 د ا 


أقسام المشقة من حيث تعلقها بفعل العبد 


- مايتفرع على القاعدة السابقة . . وهي القواعد الثلاث التالية : 
القاعدة الرابعة : تلمك لات فوطعم افا اقوس م و 1 
الواجبات منوطة بالاقتدار عمق اكوا امسو نواة ال1 
معنى الواجب لغة واصطلاحا 111 011 


:القاعدة المخامسة : 


الضرورات تبيح المحظورات 


-معنى المحرمات لغة واصطلاحاً . ......... 00 


أدلة القاعدتين 


القاعدة السادسة : 0 


الضرورة تقدر بقدرها 


-معنى الضرورة ......... ع لولج مجو جقة عقف فار و ب لاق ذه 


مقس م 61 


/اة 
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3 
القاعدة السابعة ا 
اليقين لا يزال بالشك 
الحكم لغة واصطلاحا ا 11101 ا 
معنى اليقين طفق مخض الوب اسم 1ق لاخو طن وخ ار ا 11 
- الفرق بين اليقين والظن 0 ا 
-الشك لغة واصطلاحا سن الحو 8 عل اع شه ام و ا 
أدلة القاعدة 00 
موارد القاعدة ليا عن تر املس حو الاج انود تو اكلم ف افا ال 11 
القاعدة الثامنة م و ل تح مار امو ل نوريا ا 11 
الأصل فى الأعيان: الطهارة 
القاعدة التاسعة : 0 الل ا ابس لأ موا جلو وا موقت أدف وإلم اي مس وو 1117 
الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والمال: التحريم 
- المراد بالمياه والثياب والأبضاع والمعصوم 00 
أصل هاتين القاعدتين 1413141415415 1 1 1 1 ا0اا0 
أدلة القاعدة الثامنة نقلا وعقلا تا نا ف اتوي ماكد ف سوم ا 
-ذكر من خالف فى هذه القاعدة ع لل لج او وار ا 3/1 
محل التراع في هذه القاعدة 00 
-فائدة : تفصيل لشيخ الإسلام في القاعدة بشم و بالا دوقي بون لوول لا 
أدلة القاعدة التاسعة نر روات طس > اار نو سكا قو نماي الا 
القاعدة العاشرة : الا عار خا مو خم اليكو حار ل اع بده لوك أ لفل ع 1/6 
الأصل في المعاملات : الحل 
القاعدة الحادية عشر : وجا جا وو امات ب رواسا لكا ل شيا خا 
الأصل في العبادات : الحظر والمنع 1[ 01000000 
معنى قول الناظم «عاداتنا» وقوله «صارف الإباحة» م ادم الست واابودنة /غ 
-أدلة القاعدة العاشرة قا تسد ور ادح اما مستتو ا م دم 
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حالهما 
أدلة القاعدة الحادية عشر 0000 ااا 
فائدة : الزيادة والنقص في العمل لا توجب الحكم بالصحة والبطلان مطلقا ٠/7‏ 
- مسألة : هل يشترط انسحاب قاعدة الحظر في العبادة على كمية العبادة . . ٠/7‏ 


القاعدة الثانية عشر ا ا 
الوسائل والزوائد لها حكم المقاصد : 
-معنى الوسائل والمقاصد والزوائد ز ز ‏ 5 00000 ا 
القاعدة الثالثة عشر 0 ا ووس ل امجوهة واب وعدا ]ار 
الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي 
-معنى الخطأ والإكراه لغة واصطلاحاً ا ا ا لخر 
معنى النسيان 00 ا 
أدلة القاعدة تلو وه الي ال لسو مطح اطاط مت لع علخ 
- أقسام الإكراه . .. بأو نجعن وعم د ماف نك ع ال كه م 11 
-شروط الإكراه المسقط الإثم اح اموق بجو ا ا اا ال 20 
مسألة : ماهو مورد الإكراه 1 1 1 0 
فائدة : يدخل فى الخطأ صنفان آخران . .. ا العا م ا 1 
شرو الجر على الالددهاد التخاطوء اي مو و ا 
القاعدة الرابعة عشر 5 
التابع إذا استقل اخذ غير حكم أصله 
- معنى قول الناظم «اتبع» وقوله «استقل فوقع» اا ا ا ا 5 
القاعدة الخامسة عشر: ممق اموا مالمطاي لاق وجا لو و2 بارا وص ل 9001 
العرف مُحَكم 
معنى العرف ا ا 
أدلة حجية العرف لماعي جد جا طامط اه اسياس جسيج او م م 51 
-شروط الاختجاج بالعرف اي لو ع ا سوق ل لا ع ل 57 


القاعدة السادسة عشر : الحو م ل لج لطع سكي ام الل 
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خشاك 
من تعجّل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه 
- معنى قوله «معاجل» وقوله «المحظور» ات نولو جا سن ا متتو سا9 
-معنى قوله «آنه» وقوله «باء») ا 1[ 1 ا 
القاعدة السابعة عشر : ل 1 ا 0 يال 
النهى يقتضى الفساد 
-التفصيل فى القاعدة 1 1 000 
القاعدة الثامنة عشر : ع توه واس ينفاد سمتستمة و ب ا 
من أتلف شيئاً لدفع أذاه فلا ضمان عليه 
ألفاظ العموم» وفيها القواعد الخمسة التالية ١‏ 
الخلاف في ألفاظ العموم 
القاعدة التاسعة عشر اعد 1 لمرو مح ا كبن اج اوه ام لوو دا 
-: «أل» الاستغراقية تفيد العموم 
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم . . .. نا 
القاعدة الواحدة والعشرون : «من» و ١ما»‏ تفيدان العموم 1١‏ 
القاعدة الثانية والعشرون : الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم 5 
القاعدة الثالثة والعشرون : لفظة «كل» تفيد العموم عب السام و بو وا ا 
- مرجع ألفاظ العموم إلى ثلاثة أقسام ججمجا ارولو وبر نمي لأا 


القاعدة الرابعة والعشرون لابد في الحكم من استكمال الشروط وانتفاء الموانع ٠١8‏ 


- أنواع الحكم م وس امير و باب ل 


معنى الموانع ا ا و ا ا 110 


-بيان التفصيل فيها مكب وجو نحط موي سطس مق تيوك فا م د لاا 
القاعدة السادسة والعشرون الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ا 1107 

-معنى العلة وأنواعها7؟١١‏ 

استثناءات القاعدة و انع و سا و الس وأو ا ا 1107 
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-خاتمة النظم والشرح 0 


ف | ؟ ١‏ 
القاعدة السابعة والعشرون : الأصل في الشروط اللزوم د 000003 
القاعدة الثامنة والعشرون لج و ل ان كه امجن ا لكا ا 

كل شرط باطل لا يصح 

أدلة القاعدتين ا ع او ا ١1‏ 
القاعدة التاسعة والعشرون الخد جع 1ن لدم يناك اه لا واس امع ا 111 
. تستعمل القرعة عند التزاحم ولامميز لأحدهما 

معنى القرعة 1111 ل 
القاعدة الثلاثون فول ماتيا فاوط لاانك اوخاب الاق حيتع لسو ا 
إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخالهما في بعض 
القاعدة الحادية والثلاثون ا م و وتوم لمر ا 
المشغول لايشغل 
القاعدة الثانية والثلاثون اموا ا م منج و فط 4ج وام ا ا و و 4 101 
من أدى عن غيره واجباً بنية الرجوع رجع عليه وإلا فلا 

الحقوق الواجبة نوعان 0011 0 ا 
القاعدة الثالثة والثلاثون : . . .......ا...ي.ييييييثيملة حل 
الوازع الطبعي كالوازع الشرعي 

ف 


